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 لى إنجاز هذه المذ�رةالحمد � رب العالمين والشكر لجلا� س�ب�انه وتعالى ا�ي أٔ�انني �
 أٔهدي ثمرة �دي المتواضع إلى من قال فيهما المولى عز و�ل: 

 (و�لوا�یـــــــن إحســـــــــا�)
ترت راحتي شإلى معنى  الطهر والسمو إلى من رسمت لي درب الن�اح إلى من ا   

 وسعادتي بتعبها وشقائها إلى أٔ�لى اسم نطق به لساني....
 الله أٔطال  في عمرها ها ظ أٔمي الغالیة حف 

ٔ��لي  إلى ما أٔ� �لیه و�اد �لي �كل موجود ، وتحدإلى من كان سببا في وصولي      
 كل الصعاب

 إلى من كان بمثابة الشمعة التي تحترق لتنير طریق دربي... 
 ه الله وأٔطال في عمرهظأٔبي الغالي حف

اتها وتحفيزاتها أٔدا�ا الله إلى زوجتي وقرة عیني التي كانت دائما س�ندا وعو� لي  بتوجيه
 في صحبتي ..

 ود... ــــــــــــإلى ابنتي الغالیة  التي كانت أٔ�لى هدیة من المولى عز و�ل  سج
 .وع حياتي وصنا�ة ابتسامتي في جمیع أٔوقاتي إلى أٔخوتي..شمدون أٔن أٔ�سى 

 نور ا��ن ،فاطنة،حنان،�دیة،ش��ء،أٔسماء،إيمان
 والي �التي الوحيدة :سعادإلى أٔعمامي وعماتي إلى أٔخ

 إلى من قضيت معهم أٔجمل أٔ�م حياتي إلى أٔعز أٔصدقائي كل ٕ�سمه وصفته..

 إلى كل من سا�دني من قریب أٔو من بعید في انجاز هذا البحث .     

 

 �ن صوشة �سين                                                      

 
 



 

 

     

 

�ي أٔ�ر لي درب العلم ومكنني من إنجاز هذا العمل أٔشكر الله العلي القد�ر ا 
  .يــــــــالمتواضع أٔسأٔ� عز و�ل أٔن يجع� في ميزان حس�نات

أٔتقدم بجزیل الشكر لٔ�س�تاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل قسمیة محمد  ا�ي كان 
 اــــــامعتنا ولجـــــه الله ذخرا لنـوده، أٔدامــــه و�ـا لي بأٔ�لاقـالا حسنـــــقدوة ومث

 لـر السادة أٔعضاء لجنة المناقشة ا��ن �كرموا �لي بمناقشة وقراءة هذا العمـكما �شك  

كما لا یفوتني أٔن أٔتقدم �لشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون والمسا�دة   
 یة ي الغال ـر زوجتــــص ��كــــد وأٔخـب أٔو بعيـث سواء من قریـلإنجاز هذا البح

 .وأٔخواتي

وي ــت لعط�ة وأ�خـي �ديجــر أ�ختين الفاضلتين : مكـــــكما لا یفوتني أٔن أٔشك   
 ى ما قدماه لي من مسا�دة. ــــمرزاقة �ل

وفي أ��ير أٔشكر �امعة محمد بوضیاف �لمس�ی� التي احتضنتني طی�        
 ة   ـن أٔ�انني طیلـل م�مشواري الجامعي وإلى كل أٔساتذة وعمال قسم الحقوق، وإلى ك

 ذا.ـا هـة إلى یومنـة والتعليميـي العلميــــــمسيرت           

 وشة �سينـب : �ن ص�الطال                                              
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 :مقدمـــــة
 لیهمی وما وعلیهما، لهما الشرع رهقر  ما هو الزوجین بین كةالمشتر  الحقوق في لأصلا

 رفع علیه یجري ما إذ ره؛ینك ولا الشرع هر قِ ی ممَّا والأمكنة الأحوال في هموعادات الناس عرف
 لُ مِث وَلَهُنَّ : ﴿تعالى قوله التنزیلِ  في جاء وقد وآدابهم، دِهموعقائ لشرائعِهم تابع هو الناس
واحد  لك تأدیة في ةلالمماث أَوجبت ،فالآیة1﴾دَرَجَة هِنَّ عَلَی وَلِلرِّجَالِ مَعرُوفِ بِٱل هِنَّ عَلَی ٱلَّذِي

 میزان هي بالمعروف المماثلة فكانت بالمعروف؛ لصاحِبِه الحق مِن علیه ما الزوجین نمِ 
 فیما الأمور من بأمر هابمطالبت الزوج هم فإذا والأحوال، الشؤون جمیعِ  في بینهما ملةالمعا
 الحقوق في لةالمماث میزان فكان بإزائه؛ همثل واجبا علیه أن رذكت هاوطاقت هاوسْع في یدخل
 وجه على المرأة على حق قابِلهم في وللرجل إلا الرجل على للمرأة حق مِنْ  ما أنه في یتبلور
 .هویناسِب منهما واحد بكل یلیق

 التقابل أساس على تثبت قد الزوجین بین المشترَكة الحقوق في المماثلة أن غیر
 الحقوقِ  تلك أعیان بین قةالمطاب شرط ر ـِغی من اءفأك أنهما على الحقوق في بینهما المتبادل

 نحوَها یفعل أَنْ  له خبزَتْ  أو ثیابَه له غَسَلَتْ  ما إذا مثلا علیه یجب لا الزوج أن یخفى لا إذ
 إلا لزوجها المرأة تعمله عمل من فما ،رلآخ واجب قابَلةُ م بالمماثلة المقصودُ  وإنما ذلك، مِثْلَ 

 تعذر فإِن جنسه، في همثل فهو هوعین شخصه في هثلم یكن لم إن لها، هیقابل عمل وللرجل
 في أو والإنفاق التوسعة زیادة من بالرجال لیقی بما هبسبح هفیقابل العین أو الفعل جنس في

 لحقا في زیادة: أي ،﴾دَرَجَة هِنَّ عَلَی وَلِلرِّجَالِ : ﴿تعالى لقوله والصحبة؛ رةالعش حسن
 لَهُنَّ « عنهما االله رضي عباس ابنُ  قال الآیة معنى وفي بالمَصالِح، والقیام والإنفاق والفضیلة

حْبَةِ  حُسْنِ  مِنْ   فِیمَا الطَّاعَةِ  مِنَ  عَلَیْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  أَزْوَاجِهِنَّ  ىعَلَ  بِالمَعْرُوفِ  وَالْعِشْرَةِ  الصُّ
 .»لأَِزْوَاجِهِنَّ  عَلَیْهِنَّ  أَوْجَبَهُ 

 على الحقوق من نوع أفراد أو أعیان في الزوجین بین الحقوق في المماثلة تثبت وقد
لة عامالم في رِفق من ةالعام الآداب: مثل أفرادها أو أعیانها مع تطابقم وبشكل المقابلة وجه

 على هتجاه علیه ما بتأدیة هصاحب حق یقابل الزوجین من واحد فكل بالمعروف، والمعاشرة
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: نم بالمعروف المعاشرة وأعیان ةالعام الآدابِ  تلك أفراد بعض على مُتطابقة مماثلة وجه
 والتغاضي الهفوة عن والصفحِ  والاحترام، والتقدیر ه،وبشاشت الوجه وطلاقة ه،وطیب القول مِ كر 

 بالمظهر العنایة: ذلك ومن زوجها، على الزوجة حق في متقدّ  اممّ  ذلك وونح التقصیر، عن
 أَتَزَیَّنَ  أَنْ  لأَُحِبُّ  إِنِّي: «قال أنه عنهما االله رضي اسعب ابن عن يرو  فقد الهیئة، وحسن
یَّنَ  أَنْ  أُحِبُّ  كَمَا لِلْمَرْأَةِ   هِنَّ عَلَی ٱلَّذِي لُ مِث وَلَهُنَّ ﴿: قولیَ  وجل عز االلهَ  لأِن لِي؛ تَزَّ

 في متقد كما الناس بین سوء أو بعیب قرینه رذك أو بینهما السر إفشاء وعدم ،1﴾مَعرُوفِ بِٱل
 يوَتفض امرأَته ىإل يیفض الرجل الْقیامة یوم منزلة االله دعن الناس أشر من إِن: «الحدیث

 .2بالمعروف المعاشرة وأعیان ةامالع الآداب اتجزئی من ذلك ونحو ،»اسره رینش مث إِلیه
 وضعت الإسلامیة الشریعة فإن كللذ المجتمع، بناء في الأساسیة هي الخلیة رةالأسف
 السبیل وهي المجتمع في العلاقات أسمى من الزواج علاقة وتعد لقیامها، ومبادئ ضوابط
خلق لكم من  لك مصداقا لقوله تعالى :" ومن آیاته أنذو  الشرعي المبادئ وفق أسرة لتكوین

 إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون" ،أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة
 باءة فلیتزوج "وقوله صلى االله علیه وسلم " یا معشر الشباب من استطاع منكم ال

یعتبر الزواج هو ذلك المیثاق الغلیظ الذي وضعه االله سبحانه وتعالى بین الرجل  إذ
 .3ى "أخذنا منكم میثاقا غلیظا "ز لكل منهما التمتع بالطرف الآخر لقوله تعالوالمرأة لیجو 

فقد شرعه االله عز وجل كوسیلة للاستقرار  ،یقوم الزواج أساسا على المودة والرحمة
والتناسل والحفاظ على النوع الإنساني،وسكون كل من الزوجین إلى الآخر نظرا للكیان الذي 

حیث یصبح كل واحد لباسا للآخر لقوله تعالى " هن لباس لكم یجمع شملهما بعد الزواج،ب
 .وانتم لباس لهن "

والاستقرار بین الزوجین لابد  ،والطمأنینة والأمان، وبناء الأسرة على المودة والرحمة والترابط
 من صلاح المجتمع ككل.
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 كُلَّ  تدفع التي لخالصةا المحبَّةِ  مِنَ  قَدْرٍ  أَكْبَرَ  یحمل أَنْ  الزوجین مِنَ فنجد أنه من واجب 
 یُحِبُّ  ما لسانه مِنْ  وإعطائه حاجته وقضاءِ  أحواله تَفَقُّدِ  في لصاحِبِه عونًا لیكون منهما واحدٍ 
 .ذلك ونحوِ  منه یسمعه أَنْ 
وهو الزوجیة، حیاتهما طیلة رالآخ تجاه یبذلها الرحمة مِنَ  اقدر  هلصاحب منهما كل یحمل كما

 .خطاء الآخر وزلاتهأن یعفو كل واحد منهما عن أ
 ،شرع لهذه العلاقة الكثیر من الضمانات لحمایتها وذلك من مرحلة الخطبة فالإسلام

فأوجب كما سبق الذكر على كل واحد من ، مشاكل بین الزوجین وثإلى احتمالیة حد
 الزوجین مراعاة حقوق صاحبه علیه.

من تلك الضمانات إلا أنه وبالرغم من تلك الصفة القدسیة لعقد الزواج،وبالرغم 
إنه لا فالتشریعیة،ومهما تكن نیة الزوجین في الاستمرار والدوام عند الدخول في هذا المیثاق،

 1أنه عقد أبدي،لا تفك رابطته ولا تحل عقدته. -بأي حال–یعني 
قد تسوء العشرة  ،كما أن طبائع البشر متقلبة، فظروف الحیاة قد تظهر علیها تغیرات

، وتنعدم المودة والرحمة وتستحیل المحبة والألفة التي كانت سائدة والتي بین الزوجین بسببها
لكل من الزوجین  الإسلامبینهما، لذا شرع شرع الزواج من أجلها،وقد تفشل محاولات الصلح 

الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة بینهما، بمنح الزوج الحق في فك الرابطة الزوجیة عن طرق 
منحها وسیلتین وهما التطلیق والخلع،وهذا مراعاة لتحقیق التوازن  الطلاق، أما الزوجة فقد

ها والعدل بین الرجل والمرأة إن كرهت زوجها ولم تطق معاشرته،بحیث لا تظلمه ولا تظلم نفس
 بحیاة لا سعادة فیها ولا هناء.

إلا أنه منح كذلك للمرأة حق فك الرابطة الزوجیة ، فكما جعل الشارع الطلاق بید الزوج
 بإرادتها المنفردة خاصة في حالة تضررها من هذه العلاقة 

وهذا ، إذا أثبتت إضرار الزوج  بها عند توافر أحد الأسباب المنصوص علیها شرعا وقانونا
ما یعرف بالتطلیق أما إذا لم تستطع إثبات ذلك الضرر فتح لها باب افتداء نفسها في مقابل 

 مال تدفع له وذلك ما یعرف بالخلع .

بحث مقدم لنیل درجة (عبد االله عابدي ،حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، - 1
 ، ص أ.2006، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،قسم الشریعة والقانون، جامعة وهران ،)الماجستیر
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وذلك من خلال نصه في  ،طلب التطلیقد أجاز قانون الأسرة الجزائري للزوجة وق
عدم التالیة :تطلب التطلیق للأسباب  :" یجوز للزوجة أن والتي تنص على أنه 53المادة 
مواد لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج،مع مراعاة ال بعد صدور حكم بوجوبه ما الإنفاق

تحول دون تحقیق الهدف من الزواج والهجر  العیوب التيو ) من هذا القانون  78،79،80(
 ،الحكم على الزوج في جریمة فیها مساس بشرف الأسرةفي المضجع فوق أربعة أشهر و 

بعد مرور سنة بدون عذر ولا الغیبة والحیاة الزوجیة كذلك  وتستحیل معها مواصلة العشرة
ارتكاب فاحشة مبینة والشقاق المستمر  ) أعلاه و8كام الواردة في المادة (مخالفة الأحنفقة و 

 1كل ضرر معتبر شرعا ."شروط المتفق علیه في عقد الزواج و مخالفة البین الزوجین و 
 .وهذان الموضوعان الذان سیكونان محل دراستنا 

في حین نجد أن الشارع الحكیم والمشرع الجزائري قد خولا لها طریقا آخر یمكن لها 
وهو أن تفتدي نفسها بمال تقدمه لزوجها لكي  ،الرابطة الزوجةأن تلجأ إلیه لتتخلص من 

تكون حرة وتتخلص من الزوج التي أصبحت لا تطیقه ولا تطیق العیش معه، وهذا دفعا 
مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " ویظهر ذلك من نص  ،للضرر
أنه :"یجوز للزوجة دون موافقة  من قانون الأسرة الجزائري، والتي تنص على 54المادة 

 الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل  ،إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع

 . 2وقت صدور الحكم
من الطرق الاستثنائیة عن  ذا فموضوعي التطلیق والخلع سیكونان محل دراستنا باعتبارهماإ

 ام لانحلال الرابطة الزوجیة.الأصل الع
هو ارتباطه بالواقع المعاش والذي نشهد  ،والسبب الذي جعلنا نختار هذا الموضوع

 ،جیة بطلب من الزوجةفیه كل یوم بل حتى كل ساعة حالات كثیرة من انحلال الرابطة الزو 
 الأمر الذي أثار حفیظتي وجعلني أهتم بهذا الموضوع .

المؤرخ في  05/02، المتضمن قانون الأسرة الجزائري ،المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان09المؤرخ في : 84/11ن رقم : قانو  - 1
27/02/2005. 

المؤرخ في  05/02، المتضمن قانون الأسرة الجزائري ،المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان09المؤرخ في : 84/11قانون رقم :  - 2
27/02/2005. 
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موضوع لأنه یدخل ضمن اختصاصي وهو الأحوال كذلك هو تم اختیار هذا ال
 الشخصیة وذلك لزیادة المعارف في هذا المجال .

باعتبار موضوعي محل الدراسة من المواضیع الحساسة والشائكة فیما یتعلق بالأسرة 
وخاصة  ،ر على الأسرة خاصة وعلى المجتمع عامةلة هامة ولها أثوذلك لأنه یتناول مسأ
والذي قد یكون هو السبب في دفع ، ، نتیجة تضررها من زوجهاوجةفیما یتعلق بطلب الز 

في المطالبة ضیاع حقها وهي من كانت متضررة  إلىطلب الخلع مما یؤدي  إلىزوجته 
  بالتعویض.

انحلال  إلىوالهدف من هذا البحث هو الوقوف على الأسباب الحقیقیة التي تؤدي 
طبیعة الأحكام  إلىومحاولة التوصل ، خیرة بكثرةالرابطة الزوجیة والتي انتشرت في الآونة الأ

الشرعیة والقانونیة التي اقرها قانون الأسرة الجزائري ومدى ارتباطها بما جاء في الشریعة 
 . الإسلامیة

مما سبق ذكره عن استحالة العشرة الزوجیة، وعدم تمكن الزوجین من مواصلة الحیاة 
، ولكي تتمكن الزوجة من فك الرابطة الزوجیة الزوجیة على الأهداف التي سطرها الإسلام

 . رغم رفض زوجها
شرع الإسلام الطلاق وجعله في الأصل من حقوق الزوج،ولا یجوز الخروج عن هذا 
المبدأ إلا استثناءا في بعض الحالات فقط، حیث یمكن من خلالها للزوجة تطلیق نفسها من 

الة نفورها منه وتقدیم بدلا للخلاص بها من طرف الزوج،أو في ح الإضرارفي حالة  زوجها
 منه.

 یتبادر إلى أذهاننا طرح الإشكالیة التالیة: فمن منطلق هذا الحق
 ماهي حدود السلطة التقدیریة للقاضي في مسألة فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة ؟

 مدى  سلطته في تحدید آثار فك الرابطة الزوجیة؟ وما
  على طرق فك الرابطة الزوجیة ؟ 2005دیل وفي الأخیر إلى أي مدى أثر تع

رة المتعلقة هذه الإشكالیة وكل التساؤلات سنتعرض لأحكام قانون الأسعلى للإجابة 
 بشأنهما. وما توصل إلیه الاجتهاد القضائي ،كبار الفقهاء بها مقارنة بما عالجه
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 ینبغي ناقانو  ومعتبرة مقبولة نتائج إلى للوصولو الوصفي، المنهج في ذلك اتبعناو 
 لتي جاء بها ا القانونیة النصوص تحلیل خلال من وذلك الاستدلالي التحلیلي المنهج إتباع
 من) 54و53حكام التي جاءت بها المادتین (الأ دراسة في والمتمثلة الجزائري الأسرة قانون
 العلیا المحكمة بقرارات الإستشهاد ومع والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون وكذا القانون نفس

 .الشخصیة الأحوال غرفة عن الصادرة
لقد تعرض الكثیر من الباحثین لموضوع انحلال الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة 

في العدید من  الإسلامیةعلى ضوء قانون الأسرة الجزائري مقارنة مع مبادئ الشریعة 
من الزوجة في  الدراسات، أما بحثنا هذا فقد اقتصر على انحلال الرابطة الزوجیة بطلب

ومن  الإسلامیةقانون الأسرة الجزائري مع التعریج على ماجاء فیه من أقوال فقهاء الشریعة 
 أهم الدراسات التي اعتمدنا علیها:

الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون  محفوظ بن صغیر, -
والعلوم الإسلامیة, جامعة  الأسرة الجزائري, رسالة دكتوراه ,كلیة العلوم الاجتماعیة

 الحاج لخضر باتنة.
عمار مرزوق ملحم ظاهر, دعوى التفریق بین الزوجین للغیبة وللضرر, دراسة  -      
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علـى درجـة قانونیة مقارنة,  -فقهیة

ة النجاح الوطنیة في نابلس، والتشریع بكلیة الدراسات العلیا في جامع الماجسـتیر فـي الفقـه
 .22-21, صفلسطین

دراسة مقارنة بین الفقه ، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة، عبد االله عابدي -    
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري(بحث مقدم لنیل درجة ماجستیر)،كلیة العلوم الإنسانیة 

 .جامعة وهران، قسم الشریعة والقانون، والحضارة الإسلامیة
 الشریعة ضوء في الجزائري الأسرة قانون من 53 للمادة تحلیلیة راسةد ،نجیة زیتوني -  

 كلیة ومسؤولیة، عقود فرع الخاص القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة والقانون، الإسلامیة

 .ئراالجز  جامعة الحقوق،
محكمة العلیا , مذكرة عزیریة یوسف , التطلیق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجتهاد ال -

 ,  2004التخرج لنیل شهادة الماجستیر , المعهد الوطني للقضاء , الجزائر , 
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عبد العزیز سمیة ,طرق انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها بین الشریعة الاسلامیة وقانون  -
 أولحاج ,كلیة الحقوق والعلوم الأسرة الجزائري, مذكرة ماجستیر,جامعة العقید اكلي محند

 .في القانون الأساسي والعلوم السیاسیة  , تیزي وزو یة , البویرة , مدرسة الدكتوراهالسیاس
آیت شاوش دلیلة , إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة, دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي -

وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة , رسالة دكتوراه في 
 .م ,تخصص قانون ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , جامعة مولود معمري , تیزي وزوالعلو 

 الجزائري، الأسرة قانونفي  انحلال الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة لموضوع دراسةول
الرابطة الزوجیة عن  انحلالتعرضنا في الفصل الأول ، إلى فصلین البحث تقسیم ارتأینا

 والمبحث ،التطلیق لمفهوم الأول المبحث فخصصنا ،مبحثان هعن لیتفرعطریق التطلیق 
الرابطة الزوجیة عن  انحلالأما الفصل الثاني : فخصصناه الى التطلیق آثاره. لأسباب الثاني

والمبحث الثاني للآثار ، طریق الخلع لیتفرع عنه ایضا مبحثان خصصنا الأول لمفهوم الخلع
 المترتبة عن الخلع.
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 انحلال الرابطة الزوجية

  عن طر�ق التطليق 

 



 تطلیقطریق ال انحلال الرابطة الزوجیة عن                               ولالفصل الأ

 

تمھیــــــــــــــد
 

تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات المادیة ، إن الزوج وبحكم مسؤولیته الأسریة

 ومعنویا بإعفافها،والمعنویة حتى یحقق مقاصد الحیاة الأسریة مادیا بالإنفاق على زوجته

إذا كانت ، أثر على كیان الحیاة الزوجیة لأن تواجده مطلب ضروري له، وعدم الغیاب عنها

حكمة الشریعة قد قضت أن یكون الطلاق بید الزوج فقد اقتضت عدالتها أن تراعي جانب 

وأوجبت ، فمنحتها الحق في طلب التفریق بینها وبین زوجها لأسباب أمام القاضي، الزوجة

وقد نصت المادة ، على القاضي أن یحكم بطلاقها من زوجها إذا تبین له صحة ما تدعیه

 من قانون الأسرة الجزائري على الأسباب التي تخول للزوجة طلب التطلیق. 53

 لذا ، كله تمعلمجا تفكك تفككت وإذا ، تمعلمجا أساس هي الأسرة أن فیه لاشك فمما

 الضیق أزمات فى حتى ، مراحلها كل في فائقة عنایة الزوجیة بالعلاقة الكریم القرآن عنى

 بقاء وعلى ، الزوجین بین العلاقة استمرار على الحرص كل وحرص ، تعتریها التي والحرج

 . خلاف أو عاصفة أي من أقوى بینهما المقدس الرباط

 ، تعتریها التي للأحوال علاجاً  نظم أنه الأسرة بحال الكریم القرآن اهتمامات ضمن ومن

 نهاأركا وتزلزل

 المسلمة الأسرة تصیب التي العصر أمراض أخطر من خطیر مرض فالتطلیق

ینهي العلاقة الزوجیة بطلب من الزوجة وبإرادتها المنفردة ولأسباب  وهو نهیاربالا تهددهاو 

 من كثیر لجهل نظراً  العصر هذا في بكثرة انتشر وقد،عددها المشرع في المادة السالفة الذكر

 معاملة في االله منهج عن بعدهم وبسبب ، الآخر على منهما كل بحقوق والزوجات الأزواج

 أو ، خلاف حدث ما فإذا ، الإصلاح فى االله منهج اتباع عن ولبعدهم ، لبعض بعضهم

لذلك سنتناول مسألة  التطلیق حالات كثرت حتى المحاكم إلى والمرأة الرجل هرول غیره

الآثار و لنتعرض بعد ذلك لأسبابه ، مفهوم التطلیقأولا سنتطرق إلى ،مبحثین التطلیق في 

 .نيفي المبحث الثا عنهالمترتبة 
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 مفهوم التطليق:الأول  المبحث

إن الإرادة المنفردة في إحداث اثر الطلاق مخولة للزوج  الشریعة الإسلامیةالثابت في 
والمبدأ العام المستمد أساسه من العصمة ، وذلك لاعتبارات عدیدة، وحده دون الزوجة

ءات من طرف الفقهاء تیسیرا على حدثت فیه بعض الاستثنا، الزوجیة المملوكة شرعا للزوج
فوجد سبیل آخر لحل الرابطة الزوجیة عن طریق ، الزوجة وبما یتفق مع دیننا الحنیف

 وهذا ما یطلق علیه بالتطلیق.، القاضي حینما ترغب الزوجة في الانفصال
الأصل أن هذه الصورة استحدثت لإیجاد رخصة للزوجة في إمكانیة حل زوجیتها ولكن لیس 

بل عن طریق القاضي بعد تقدیمها للطلب وإثباتها للأسباب والعلل الشرعیة ، ها المنفردةبإرادت
 . لتي تجعلها تطالب بهكذا طلب

ومن هذا المنظور أكد المشرع الجزائري على حق المرأة في حل الرابطة الزوجیة عن طریق 
ولا التوسع فیه وفي من قانون الأسرة الجزائري محا 53التطلیق وذلك استنادا إلى نص المادة 

 .1الحالات الموجبة له حمایة للمرأة ودرءا للمفاسد والإضرار التي قد تلحقها من طرف الزوج
من قانون الأسرة  53ولكن بالرجوع إلى نص المادة  ، والمشرع الجزائري لم یعرف التطلیق

وما نعالجه  ، ومنح الزوجة حق طلبه من زوجها ، نجده نص على أسبابه القانونیة الجزائري
والطبیعة القانونیة للتطلیق ،التطلیق ودلیل مشروعیته (المطلب الأول) في هذا المبحث تعریف

 . (المطلب الثاني)
 :لأول ا المطلب

 �عر�ف التطليق ودليل مشروعيتھ

وأصبحت ،الزوجین أصبحت العلاقة الزوجیة أو المعاشرة الزوجیة مستحیلة بین إذا
أو بسبب غیبة الزوج  ، عدم الإنفاق علیها زوجها بسبب الزوجة متضررة من البقاء مع

أو بأحد الأسباب التي عددها المشرع الجزائري على سبیل ، الزوج أو بسبب عیب في،عنها
أجاز لها المشرع أن ترفع من قانون الأسرة الجزائري والتي من خلالها  53الحصر في المادة 

وعلى العكس من الزوج لا یمكن للزوجة  ،عنهالدفع الضرر  أمرها إلى القضاء طالبة تطلیقها

كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة ماجستیر  ،الجزائري  الأسرةطرق انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها بین الشریعة السلامیة وقانون  ،ز سمیة عبد العزی -1
 . 75،74ص، 2015والعلوم السیاسیة، الأساسيمدرسة الدكتوراه في القانون  ،ولحاج أمحند  آكليجامعة ،السیاسیة 
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العلاقة  تتخلص من وإنما یمكن لها أن ، توقع الطلاق بإرادتها المنفردة على الزوج أن
نت هناك أسباب كامن القاضي إذا  الزوجیة عن طریق التطلیق ویكون ذلك بناء على حكم

إن التطلیق ، 1) ضرارضرر ولا لا(:صلى الله علیھ وسلم رسول االله ولقل  مصداقا،تبرره
 ، ینهي العلاقة الزوجیة بطلب من الزوجة وبإرادتها المنفردة عن طریق اللجوء إلى القضاء

أن المشرع الجزائري اشترط لقبول دعوى التطلیق تأسیسها على أحد الأسباب الوارد ذكرها  إلا
 .2السالفة الذكر 53في المادة 

ودلیل مشروعیته (الفرع ،لفرع الأول)التطلیق (اتطرق إلى تعریف سنكل هذا ومن 
 الثاني)

 �عر�ف التطليق: الأول  الفرع

وهو طلاق بناءا  ، التطلیق حق منحه المشرع للزوجة لتطلب الفرقة بینها وبین زوجها
طالما أنها متضررة  ، المنفردة للزوجة ویتم بحكم قضائي رغم معارضة الزوج له على الإرادة

فهي لا تملك أن تطلق نفسها بنفسها من زوجها  ، قانون الأسرةعملا ب ویفرق القاضي بینهما
 .إلى القضاء لإنهاء الرابطة الزوجیة جبرا عن الزوجللجوء لذا أجازت لها الشریعة ا

 ، )ومن هذا المنطلق یتوجب علینا التطرق إلى التعاریف التالیة: التعریف اللغوي ( أولا
 )ابعاوالى التعریف القانوني (ر  ، ) افقهي ( ثالثالتعریف ال ، )االاصطلاحي ( ثانی التعریف
 التعر�ف اللغوي للتطليق :ولاأ

التطلیق لغة:یعود إلى طلق تطلیقا، ویقال تطلقت الخیل أي مضت إلى الغایة طلقا لم 
 3تحبس
فهو مأخوذ من الإطلاق ومعناه  ، طلاقا وتطلیقا ، یطلق ، مأخوذ من الفعل طلقوهو 
 .4الترك

 
 

 .181ص  ،2007 ، 1ط ،بنغازي ،دار الكتب الوطنیة  ،رح المبسط لأحكام الأسرة في الإسلام الش ،یوسف محمد ابو اقرین  - 1
 . 18ص ،2010منصوري نورة، التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة الإسلامیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ، -2
 .225ص  ،دار صادر،د س ، بیروت ، 10ج ،لسان العرب  ،ابن منظور  - 3
    جامعة بن یوسف بن ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجستیر تخصص قانون خاص،التطلیق بطب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري ،لیزید عیسات   -4

 .29ص  ،2003،الجزائر ،خدة   
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 �ف الاصطلا�� للتطليق: التعر  نياثا

منح الزوجة فك الرابطة الزوجیة بناءا على إرادتها المنفردة وفي حدود ما ورد في  هو
تأسیسا على ضرر منصوص علیه قانونا أو ضرر  1من قانون الأسرة الجزائري 53المادة 

 .2معتبر شرعا ویتم بحكم قضائي
 التعر�ف الفق�ي للتطليقثا :ثال

 القانون للمرأة وبالتالي ورجوعا إلى الشریعة الإسلامیة لا یعتبر التطلیق حق منحه
رآن ــــــــــنجد نصوصا واضحة عن مفهوم التطلیق عكس الخلع الذي أورد فیه االله آیات من الق

  .مـــــــالكری
ولقد جاء في مذهب أبو حنیفة أن القاضي لم یكن یملك إلا الطلاق لعیب في الزوج 

الجنون وهي الجب والخصاء والعنة و  طلاق على العیوب التناسلیةوقصر العیوب الموجبة لل
 والجذام والبرص.

أما غیر أبي حنیفة من الأئمة فقد وسعوا في الطلاق الذي یملكه القاضي ولعل أكثر 
، الأئمة أصحاب المذاهب توسعة في ذلك مالك واحمد ذلك بحیث جعلوا التفریق لعدم الإنفاق

 3وللسجن، وللغیاب، ر التقید بعدد معین والتفریق للضرریة من غوالتفریق للعیوب المستحكم
إن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یعطوا تعریف شامل ودقیق للتطلیق وإنما كل ما قاموا 

التطلیق  ویكون  والأسباب التي على إثرها یمكن للزوجة طلب إلى الحالات به هو الإشارة
 4لذي یثبته بحكم.اذلك أمام القاضي 

 : التعر�ف القانو�ي للتطليق عارا�

هو طلاق بناء على الإرادة المنفردة للزوجة ویتم بحكم قضائي رغم معارضة الزوج له 
 5.متضررة ویفرق القاضي بینهما عملا بقواعد العدالة والإنصافنها طالما أ

 . 27/02/2005مؤرخ فيال 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم   - 1
دیوان ،الزواج والطلاق،1ج،المیراث الوصیة  ،الطلاق ،الزواج،مقدمة الخطبة  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  ،بلحاج العربي  - 2

 . 273،ص 2004،ط،المطبوعات الجامعیة 

 .347، ص  9571، ،ن ب ت ،د ،دن 3ط ،دار الفكر العربي،الأحوال الشخصیة  ،محمد أبو زهرة  - 3
المعهد الوطني للقضاء  ،مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر  ،التطلیق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجتهاد المحكمة العلیا  ،عزیریة یوسف -4
 . 8ص  ،2004 ،الجزائر  ،
 . 273ص ،المرجع السابق  ، ،العربي بلحاج -5
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وحدها  من قانون الأسرة أنه لم تعد إرادة الزوج 53ویلاحظ من خلال نص المادة 
وأصبح بإمكان الزوجة أن تفك الرابطة الزوجیة عن ، انحلال الزواج بالطلاق رتحدث أث

وذلك تیسیرا على  ، سببا مشروعا یجعل الحیاة الزوجیة مستحیلة طریق القاضي إذا ما أثبتت
 مع مقتضیات الشریعة الإسلامیة . .لحرج وتماشیال الناس وتجنبا

فإن المشرع قد وسع من دائرة الأسباب  ومقارنة بما جاء في المادة نفسها قبل تعدیلها
. وهذا یعتبر ارتقاء تدریجیا لتكریس حق ""التطلیق""للمرأة طلب التفریق القضائي  التي تخول

 عن طریق القاضي بإیجاد رخصة لها في إمكانیة فك الرابطة الزوجیة الزوجة في التطلیق
 .تقدیم الأسباب والعلل الشرعیة في ذلكبعد 

بهذه  أن المشرع الجزائري قد جاء بأسباب أكثر لیونة فیما یتعلقوالملاحظ أیضا 
وأوصلها إلى عشرة ،مطالبتها بالتطلیق حالبمنحه فرصا جدیدة للزوجة في  وذلك،الصورة
 .أسباب

لزوجة في لتوسعة  أسباب للتطلیق یعد غیر أن بعض ما جاء به قانون الأسرة من
للشروط المتفق علیها في العقد  ب مخالفة الزوجأو بسب ، طلب التفریق بحقها في الخلع تارة

قانون الأسرة  من 8أو بسبب مخالفة الزوج أیضا للأحكام الواردة في المادة  ، تارة أخرى
 .وغیر ذلك

، وحفاظا منها على استقرار العلاقة الزوجیة،وعلى العكس من ذلك فإن الشریعة الإسلامیة
 .الحیاة الزوجیةاتجهت إلى التضییق من كل ما من شأنه هدم 

لم تبین حكم التطلیق عند وقوعه هل یقع طلاقا  نهاكما یلاحظ على المادة نفسها أ
 تشمل جمیع صور فك نهاأ 51،50،49 إلا أنه یفهم من المواد ، طلاقا بائنا رجعیا أم

 الرابطة الزوجیة بخصوص إجراءاتها عن طریق الطلاق.
ى اختلاف مذاهبهم كل هذه الأنواع هذا وقد بحث الفقهاء القدامى والمحدثین عل

 وجملة
وفصلوا الحدیث عنها بما لا  ، الأسباب التي تخول للمرأة الحق في طلب التفریق القضائي

 مجالا للخوض فیها. یدع
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ویتمثل ذلك  05/02من قانون الأسرة بموجب الأمر  53لمادة ل تعدیلهغیر أن ما 
یتطلب الوقوف عندها  ، عة من نفس المادةفي الفقرات السادسة والثامنة والتاس بالتحدید
ن المشرع لأذلك ، ذهب إلیه المشرع مع مبادئ الشریعة الإسلامیة مدى توافق مالمعرفة 

التطلیق عند  أنه من حق المرأة أن تطلب  53الجزائري قد نص في الفقرة السادسة من المادة
 كما أفرد التطلیق للشقاق ، الأسرةدة في المادة الثامنة من قانون ر مخالفة الزوج للأحكام الوا

في حین اعتبر الفقه الإسلامي الشقاق نوعا  ، المستمر وفق الفقرة الثامنة من المادة نفسها
كما أجاز للمرأة أن  ، الذي یستوجب التفریق عند استمراره وفشل الحكمین من أنواع الضرر

تعدد زوجها في الزوجات. لا بمجرد  ، ضرر بسبب الزواج علیها تطلب التطلیق إذا لحقها
الحق للمرأة في طلب التطلیق عند مخالفة الزوج  كما ذهب المشرع الجزائري إلى منح

التي یعتبر مصدرها في الأساس  للشروط المتفق علیها في عقد الزواج وفق الفقرة التاسعة
 .1الأسرة من قانون19المادة 

 دليل مشروعية التطليق:الفرع الثانـــــــي
وكذلك یكون  ، السنة والإجماع الأدلة الأصلیة لمشروعیة أي فعلوكتاب یعتبر ال

مشروعیة التطلیق من خلال ما  دلیل وعلیه سنتناول، دلیلا ما یوافق المعقول في الأفعال
 : یأتي

 أولا : دليل مشروعية التطليق �� الكتاب

تدل آن الكریم في القر  لم ترد آیاتعكس ما ورد من الأدلة الواردة في مشروعیة الخلع 
ضمنیا على أن للمرأة حق طلب  من الآیات ما یدل هصراحة على مشروعیة التطلیق إلا أن

  :من طرف الزوج وهو ما جاء في قوله تعالى التطلیق إذا لحق بها ضرر 
 .2﴾هن بالمعروفو وعاشر ﴿  :ىـــــــــــــــــــــــــــه تعالــــــــــــــــوقول
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ﴿:ىــــــــــــــــــــــــــه تعالــــــــــــــــوقول

 3﴾لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه...

كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم ،رسالة دكتوراه  ،الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري  الاجتهاد القضائي في الفقه،محفوظ بن صغیر  -1
 . 640، 639ص،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،الإسلامیة 

 .19سورة النساء الآیة  -2
 .231سورة البقرة الآیة  - 3
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 1اه : فامسكوهن بمعروف بأن تراجعوهن من غیر ضرارـــمعن
 2﴾  واسعا حكیماإن یتفرقا یغن االله كل من سعته وكان االله ﴿:ىــــــــه تعالـــــــــــــــكذلك قول

 ثانيا: دليل مشروعية التطليق �� السنة

عن أبیه أن رسول االله صلى االله علیه ، بن یحي المازني عن عمرو، عن مالك، حدثنا یحي 
 .}} لا ضرر ولا ضرار{{ :وسلم قال

، رفع الضرر على الزوجین معا أو على أحدهما –من كل أهمیته  –إذا كانت غایة الطلاق 
فإن هدف التطلیق هو رفع الضرر ، كل الأبواب في وجه الصلح والتفاهم بینهماإذا أوصدت 

، إذا توفرت أسبابه على أن تكون هذه الأسباب والمبررات شرعیة، على الزوجة دون الزوج
ولكن من جهة أخرى ، وحق الزوجة في طلب التطلیق ثابت شرعا وقانونا هذا من جهة

وعلیه ، ق والتطلیق قطع لهذه النعمة إلا للضرورةوالطلا، الزواج عقد أبدي لازم ونعمة
 فالحكمة من طلب الزوجة التطلیق یكمن فیما یلي :

 حفظ حقوق المرأة ورفعها إلى مستوى الكرامة الإنسانیة. •
وضع الطلاق بید الرجل متى شاء قد جعل حیاة المرأة وقلبها رهن حضها في غیب  •

 القدر .
ست مجرد منفعة مالیة یحوزها كما هو منطلق فلی، تغییر نظرة الرجل إلى المرأة •

 المادیین ولیست مجرد متعة.
تهذیب الرجال وتخلیصهم من روح التسلط بحك التفوق الطبیعي والفیزیولوجي والعقلي  •

 .}} واستوصوا بالنساء خیراعلیهن قوله صلى االله علیه وسلم {{ 
 نفاق أو العیب الإیذاء بمختلف الصور عدم الإ أو تحریم كل أسالیب الأضرار •
 .3الفاحشة أو

 

 

دار السلام للنشر والتوزیع ،1ط،تفسیر الجلالین ،ن بن أبي بكر السیوطي وجلال الدین عبد الرحمادین محمد بن احمد بن محمد المحلي،جلال ال-1
 .46ص ،الریاض،2009،
 .30الآیة ،سورة النساء  -2
   أكلي محند عبد العزیز سمیة ,طرق انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري, مذكرة ماجستیر,جامعة العقید  -3

 .78ص ،أولحاج ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , البویرة , مدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي والعلوم السیاسیة  , تیزي وزو   
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 ثالثا: دليل مشروعية التطليق �� الإجماع

وهي ، انعقد الإجماع منذ عصر الرسول صلى االله علیه وسلم حتى الیوم على جواز الفرقة
وإباحتها مقیدة بقیود تكفل تحقیق التوازن ، محظورة أصلا ولا تباح إلا للحاجة أو للضرورة

الزواج میثاق غلیظ لا ینفصم إلا لأسباب  جباتهما ذلك أنبین حقوق كل من الزوجین ووا
إلیه  وعند عدم الحاجة، والضرورة تقدر بقدرها، الطلاق مشروع باعتباره ضرورة أي،ملحة

 1فحرام طلبه.
لذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج الذي لم یجد ما ینفق 

فیطلق علیه الحاكم من أجل ، خرج على حد المعروف على زوجته أن یطلقها فإن لم یفعل
 2الضرر اللاحق بها من بقاءها عند من لا یقدر على نفقتها والجوع لا صبر علیه.

وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد و إسحاق وأبو ثور وقاله من الصحابة عمر وعلي و أبو 
 هریرة رضي االله عنهم ومن التابعین سعید بن المسیب .

 من المعقول دليل مشروعية التطليق : را�عا

الزواج انه رابطة روحیة مقدسة به یسكن كل من الزوجین إلى الآخر من غایات  
ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ﴿في قوله تعالى  3فتكون بینهما المودة والرحمة

 4﴾لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون
نحلال الرابطة الزوجیة بمسماها العام الطلاق وبالرغم ما قیل عنه أنه أبغض إن ا

الحلال عند االله إلا أن االله تعالى قد أجازه لظروف حین تنعدم العشرة بین الزوجین ولا تنسجم 
وتتحول الحیاة بینهما إلى جحیم فهنا تتدخل العنایة الإلهیة ، لهم الحیاة ویضیق كل بصاحبه

هما وتفك الرباط الذي یجمعهما والقران الذي یربطهما رحمة بهما بعد ما أحس لتریح كلا من
 5كل منهما أنه في جحیم.

 

 

 .15ص ،المرجع السابق ،نورة منصوري  -1
 . 175ص ،الإسكندریة  ،2002، دار الإیمان،3ط ،وعاشروهن بالمعروف  ،سعید عبد العظیم - 2
 .10ص  ، ،القاهرة،1984،دار الفكر العربي ، 1،ط -الزواج–فقها وقضاءا ،الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة  ،رعبد العزیز عام -3
 .21سورة الروم الآیة  -4
 .90 ص،رزائالج والتوزیع، للنشر الوعي دار،9 ط ،رابعال المجلد الشخصیة، الأحوال كتاب بالأدلة، المالكي الفقه في المبسط تواتي، بن تواتي -5
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 : موقف المشرع ا�جزائري  خامسا

الآتي نصها ""مع مراعاة  48خذ المشرع الجزائري بالتطلیق انطلاقا من نص المادة أ
رادة الزوج أو بتراضي الزوجین یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإ، أدناه 49أحكام المادة 

 من نفس القانون وهو موضوع الدراسة . 53وكذا نص المادة  1أو بطلب من الزوجة
 

 بيعة القانونية للتطليقطال: الثا�ي المطلب

یعتبر التطلیق حق منحه المشرع للزوجة لتطلب من خلاله الفرقة بینها وبین زوجها 
ي في هذه الحالة السلطة التقدیریة في قبول أو وللقاض ، إلى أسباب محددة مستندة في ذلك

التفریق أو التطلیق ومن هنا نتساءل حول طبیعة التطلیق هل هو  رفض طلبها المتمثل في
 فسخ أم طلاق؟

 للتطليق وفقا للفقھ الإسلامي شرعيةالطبيعة ال: الأول  الفرع

 أولا: مفهوم الطلاق والف�خ

 ق الطـــــــــــــــــــــــــــلا  : 01

 2التخلیة والتسریحهو : لغة

ویراد برفع قید النكاح رفع أحكامه وعدم ، هو رفع قید الزواج الصحیح حالا أو مالا: اصطلاحا
فالمقصود بالرفع هنا هو ، استمراره لان عقد الزواج  نفسه مادام انه قد وقع فلا یمكن رفعه

 .3رفع أحكامه لا رفعه هو

 "مخصوص  لا بلفظحالا أو مآ     كاحالن  رفع قیدالحنفیة" هعرف:  شرعا

 .حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه:  شافعيةال ھعرف

 .عقد النكاححل بأنه  :وعرفھ ا�حنابلة
حلیة تمتع الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتین زیادة ترفع بأنه صفة حكمیة  :وعرفھ المالكية

 4. على الأولى للتحریم

 

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  -1
 .189بیروت ، ص ،دار صادر ،8ج ،لسان العرب ،ابن منظور -2
 .265ص ،المرجع سابق ، ،عبد العزیز عامر-3
 .160ص  ،الأردن  ،2010،دار الفكر  ،3ط،الأحوال الشخصیة شرح قانون  ،محمود علي السرطاوي  - 4
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 الف�خ :02

 ، ویقال فسخ الشيء أي فرقه، هو النقض والضعف والجهل والتفریق: ــــــــــــــــةلغـــــــــــــــــــ

 1.الرجل فسیخ أي ضعیف العقل أو البدن، لا یظفر بحاجته، وفسخ الشيء أي فرقه: و�قال

أو تدارك لأمر ، نه عارض یمنع بقاء النكاحأ"حقیقة الفسخ  عرفھ الشيخ محمد أبو زهرة بقولھ:
 2".ء فجعل العقد غیر لازماقترن بالإنشا

أو ، یمنع بقاء النكاح، بأنه انحلال رابطة الزوجیة لطروء عارض:"كما عرفھ السر طاوي بقولھ
 .3"تدارك لأمر اقترن بالإنشاء فجعل العقد غیر لازم

 ثانيا: الفرق ب�ن الطلاق والف�خ

كم ولا بینما الفسخ یوقعه الحا ، الطلاق یوقعه الزوج ویحسب في عدد التطلیقات •
 .یحسب في عدد الطلقات

 بینما الفسخ ینقض العقد من أصله.، الطلاق ینهي العقد في الحال •
 بینما الفسخ فهو رفع للعقد ولا یختص به الزوج.، الطلاق یختص به الزوج •
بینما الفسخ یكون ، الطلاق یكون بناءا على عقد صحیح لازم وهو من حقوق الزوج •

 عدم لزومه من الأصل. بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي
 عدة الطلاق یقع فیها طلاق آخر بینما فرقة الفسخ لا یقع في عدتها طلاق. •
بینما الفسخ قبل الدخول لا ، الطلاق قبل الدخول یوجب للمرأة نصف المهر المسمى •

 .4یوجب للمرأة شیئا من المهر

 وللإمام مالك قولان �� الفرق ب�ن الف�خ والطلاق:

 ة طلاق لا فسخ في النكاح المختلف فیه بین المذاهب  والخلافالفرق القول الأول:
 ونكاح المحرم بحج أو عمرة.، مثل الحكم بتزویج المرأة نفسها، مشهور

 .44ص ،دار صادر ، بیرت ،3ج ،لسان العرب ،ابن منظور-1
 .324ص ،سابقالمرجع ال ،محمد أبو زهرة-2
 .267ص محمود علي السر طاوي، المرجع نفسه ، - 3
استكمالا لمتطلبات  قدمت هذه الرسالة ،قانونیة مقارنة سة فقهیةدرا ،دعوى التفریق بین الزوجین للغیبة وللضرر ،عمار مرزوق ملحم ظاهر -4

 .22-21ص ،2013سنة،كلیة الدراسات العلیا  -فلسطین -جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ،الحصول علـى درجـة الماجسـتیر فـي الفقـه والتشریع 
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 فان كان من الشرع لا برغبة، الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفریق القول الثا�ي:
وان كان السبب ، العدةكان فسخا مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في ، الزوجین

 1.مثل الرد بالعیب كان طلاقا، رغبة الزوجین هو

 الفرع الثا�ي: الطبيعة القانونية للتطليق

 الفرق ب�ن ا�خلع والتطليق: 

فكلاهما ، من قانون الأسرة الجزائري 54التطلیق یشبه الخلع الذي نصت علیه المادة 
للتخلص من الحیاة ، ج أمام القضاءلان المرأة بذلت المال وخاصمت الزو ، بأمر القاضي

فلو جاز للزوج مراجعته لزوجته في التطلیق أو ، الزوجیة التي لا تستطیع أن تستمر فیها
 .الخلع لانتفت الحكمة من مشروعیتها

فالمحكمة لا تبحث في أسباب طلب ، ویختلف التطلیق عن الخلع في موضوعات أخرى
 والضرر الأسباب وتقضي في أسباب النفقة بینما في التفریق تبحث في، المرأة الخلع

وفي التطلیق تطلبه المرأة دون أن یسقط شيء من حقوقها على  ، والغیاب والحبس
وإذا لم یتفق الزوجان ، الخلع تلتزم برد ما أخذته وبمقابل مالي تدفعه هيج، أما في الزو 

 2.یحكم القاضي بذلك، على المقابل المالي

 ليق �� قانون الأسرة ا�جزائري الفرع الثالث: طبيعة التط

نه"یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم أمن قانون الأسرة الجزائري  48جاء في المادة 
ي ــــا ورد فـــــــــــــدود مــة في حـــن الزوجـــب مــن أو بطلــي الزوجیــبإرادة الزوج أو بتراض

 نـــالمادتی
شرع هذه المادة للتعبیر عن أنواع الفرق ) من هذا القانون" حیث استعمل الم54و 53(

من نفس القانون والتي تنص  53نجد أیضا المادة ، وذلك اعتمادا على ظاهر النص
یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق" مما یدل على أن المشرع فرق بین مدلولي "على انه  

في كل الطلاق والتطلیق لاختلاف آثارهما لاسیما من حیث الدور الذي یلعبه القاضي 
 3منهما ومن حیث الأحكام القضائیة الصادرة فیها.

 .510ص ،دمشق ،1989،دار الفكر ،2ط ،7ج ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحیلي-1
،  2008/2009،  الجامعي ، دار الفكر 1ط ،الإسلاميأحمد بخیت غزالي و عبد الحلیم محمد منصور علي ،أحكام الأسرة في الفقه  - 2

 .358ص   الإسكندریة
 .13 ،12ص  ،المرجع سابق  ،نورة منصوري - 3
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ومن هذه المواد یمكن القول أن المشرع الجزائري اخذ بالمذهب المالكي واعتبر 
أما عن الفسخ نجد انه قد أشار  ، فسخا لاستعماله مصطلح الطلاق التطلیق طلاقا ولیس

سرة الجزائري تحت عنوان الفصل الثالث من قانون الأ في 34، 33، 32إلیه في المواد 
أشار القانون المدني الجزائري في قسمه الثاني مكرر تحت و  .النكاح الفاسد والباطل

على مفهوم البطلان وفقا 102و 101المادتین  عنوان إبطال العقد وبطلانه وخصیصا
 1یخالف هذه القواعد للقواعد العامة ونجد أن المشرع في قانون الأسرة الجزائر

 ثا�ي: أسباب التطليق و آثارهالمبحث ال

أعطى المشرع الجزائري للزوجة الحق في طلب التطلیق إذا استحال عیشها في بیت 
السالفة الذكر أسبابا عدیدة  53ولذلك عدد لها قانون الأسرة الجزائري في المادة ، الزوجیة

بالزوجة كما تنجر عنه آثار تختلف فمنها ما یتعلق ، یمكنها طلب التطلیق بناءا علیها
وفي هذا المبحث سنحاول التطرق للأسباب التي لها علاقة  ، ومنها ما یتعلق بالأولاد

 )المطلب الثاني (والآثار المنجرة عنه )المطلب الأول(بالتطلیق
 المطلــــــــــــــــــب الأول 

 أسبـــــاب التطليـــــــق

ا جانب أعطت للزوجةإذا كانت حكمة الشریعة قد قضت أن یكون الطلاق بید الزوج 
 فمنحتها الحق في طلب التفریق بینها وبین زوجها لأسباب تثبتها أمام ، من هذا الحق

وأوجبت على القاضي أن یحكم بطلاقها من زوجها إذا تبین له صحة ما  ، القاضي
من ق.أ.ج على الأسباب التي تخول الزوجة طلب التطلیق 53نصت المادة  وقد ، تدعیه

 : یليما حیث نصت على
 : یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب الآتیة

 مع، وقت الزواج ، ما لم تكن عالمة بإعساره ، عدم الاتفاق بعد صدور الحكم بوجوبه-
 .من هذا القانون 80، 79، 78المواد  مراعاة

 .العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج-
 .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر-

الصادر ، 78ج.ر العدد  ،القانون المدني الجزائري المتضمن ، 1975سبتمبر 26ؤرخ في :ممن ق م ج ال 102،101 ،أنظر المادتین - 1
 . ممالمعدل والمت 2005: الصادر بتاریخ : 44ج.ر العدد ، 20/07/2005المؤرخ في : 05/10المعدل بالأمر:، 30/09/1975بتاریخ:
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 وتستحیل معها مواصلة ، جریمة فیها مساس بشرف الأسرة عنلى الزوج الحكم ع-
 . ةیالعشرة والحیاة الزوج

 .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة-
 .أعلاه8ة الأحكام الواردة في المادة ــــــــــــــــــــــــمخالف-
 .ارتكاب فاحشة مبینة-
 .الشقاق المستمر بین الزوجین-
 .ط المتفق علیها في عقد الزواجمخالفة الشرو -
 1اكل ضرر معتبر شرع-

 نجد أن الأسباب التي تخول الزوجة طلب ، من ق.أ.ج53نص المادة  بعد استقراءو 
 اماته العائلیة والزوجیةز التطلیق یمكن تقسیمها إلى أسباب تتعلق بإخلال الزوج بالت

 .)الثانيالفرع جزئیاً ( علیهائم معاقب اوأسباب تتعلق بارتكاب الزوج جر  ، )الفرع الأول(
 )الفرع الثالثفقد خصص له (شرعا التطلیق للعیوب ولكل ضرر معتبر  یراوأخ

 اماتھ العائلیة والزوجیة� تتعلق بإخلال الزوج بال�الفرع الأول:  الأسباب ال�ي 

 فإن أخلت، لزواجابمجرد انعقاد  ، وحقوق زاماتتترتب على عاتق الزوجین الت
جاز للزوجة ،الالتزاماتأما إن أخل الزوج بهذه ، أمكن لزوجها أن یطلقها  اتهابالتزامالزوجة 

أن تطلب فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق مستندة إلى هذه الأسباب والتي سنتناولها 
 على النحو التالي:

التطلیق لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع  -
 من هذا القانون . 80،79،78مراعاة المواد :

 التطلیق للغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة. -
 التطلیق للهجر في المضجع فوق أربعة أشهر. -
 التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین  -
 من قانون الأسرة الجزائري . 08التطلیق لمخالفة المادة  -
 علیها في عقد الزواج . التطلیق لمخالفة الشروط المتفق -

 اماتھ العائلیة والزوجیة� أسباب تتعلق بإخلال الزوج بال�الفرع الأول : 

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  -1
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 أولا : التطليق لعدم الإنفاق

بشرط ، إنفاق الزوج على زوجته من الالتزامات التي یرتبها علیه عقد الزواج 
فقة : الغذاء ق أ ج على أن "" تشمل الن 78الاستقرار في مسكن الزوجیة و تنص المادة 

وجزاء  "1والسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة .، والكسوة والعلاج
 .الامتناع عن الإنفاق یعطي أحقیة للزوجة في طلب التفریق شرعا وقانونا

 
 

 :من التفر�ق لعدم الإنفاق �ي: الموقف الفق01

لاثة على أنه یجوز للمرأة أن تطلب الفرقة اتفق الفقهاء الث:  الكية والشافعية وا�حنابلةالمأ: 
  . 2للامتناع عن النفقة

أي أن عدم النفقة  3﴾فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ﴿: وأدلتهم في ذلك قوله تعالى
ح ــین التسریــروف یتعــساك بالمعــف الإمــروف فإذا تخلـاك بالمعــدم الإمســتدخل على ع

 ان ـــــبالإحس
 لنفقة هو خروج عن حدود المعروف الذي أمر االله به.لأن العجز عن ا

 :ما روي عن أ�ي هر�رة ر�ىي الله عنھ أن رسول الله ص�� الله عليھ وسلم قال  كذلك

{{ أفضل الصدقة ما �ان عن ظهر غ�ى واليد العليا خ�� من اليد السف�� وابدأ بما 

 دار قط�يإما أن تطلق�ي }} رواه الو تقول المرأة إما أن تطعم�ي ، �عول 

 .4ووجه الاستدلال أن للزوجة حین الإعسار إما تطلب الإنفاق أو الطلاق

 . في تفاصیل أخرى،مع بعض الاختلافات الطفیفة 

 

 

 

 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. 27/02/2005المؤرخ في : 05/02من الأمر رقم : 78المادة  -1
الجدیدة خلیل عمرو ، انحلال الرابطة الزوجیة بناءا على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، دراسة مقارنة ،دار الجامعة  -2

 .31ص،2015لإسكندریة ، د ط،، ا
 .229البقرة الآیة سورة  -3
 .32ص ، نفسهالمرجع  ،خلیل عمرو -4
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 بالنسبة الإعسار :   •

یثبت الإعسار بالبینة أو إقرارها هي به، ویؤجل المعسر مدة یراها  :قال المالكية -
لى الإنفاق وبعضهم قدرها بشهر القاضي كافیة للیأس من قدرته في المستقبل ع

 وإن كانت عالمة بإعساره قبل الزواج ورضیت فلیس لها الحق في طلب التفریق .
یرون أنه یثبت الإعسار بالبینة أو إقراره هو ولا یؤجل إلا ثلاثة  :أما الشافعية -

 .أیام
لا یؤجل ویتفقان في علم الزوجة للإعسار قبل الزواج، وهذا لا  :وعند ا�حنابلة -

سقط حقها في التفریق لأن النفقة تتجدد كل یوم، ولا یصح إسقاط ما لم یجب ی
 1.بعد

 

 بالنسبة للتفر�ق :  •

مع اتفاقهم على أنه إن كان للزوج مالا ظاهرا لا یفرق بینه وبین زوجته واختلفوا في 
 أي لم یثبته بالبینة .، حالة ما إذا كان ممتنعا لم یدع الإعسار

رق بینه وبین زوجته إذا طلبت التفریق لأن مظنة الرجوع حیث قال الشافعي لا یف
 وبالبحث والتحري یمكن معرفة ما له وتنفیذ حكم النفقة فیه .، غیر ثابتة

بین الممتنع عن الإنفاق وبین زوجته إن طلبت التفریق ولو لم یكن  ونالمالكیة والحنابلة یفرقو 
 2. له مال ظاهر لعم الإنفاق علیه

 طبيعة الفرقة : •

إلا الطلاق الذي یكون ، عد عند المالكیة : إن كل طلاق یوقعه القاضي یكون بائنات
 راجعی، للزوج حق أن ففي الطلاق بالإعسار، فهما رجعیان، وطلاق المعسر، یلاءبالإ

بل لابد من تحقق أمرین  إطلاقازوجته مادامت في العدة ولكن حق الإرجاع هذا لیس على 
 .3ره و أن ینفق علیها فعلاأن یتحقق ایسایجب أولا فیه 

 .349 ،ص،المرجع سابق  ، محمد أبو زهرة -1
 .353ص  ،المرجع السابق  ،زهرة  أبومحمد  -2
 .340ص  ،2008ان ، محمد سمارة ، أحكام وآثار الزوجیة ، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة ، دار الثقافة ، عم -3
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عند طلب ، اتفق الشافعیة والحنابلة على أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم القاضي
 1فان فرق بینهم فهو فسخ لا رجعة فیه ولا یحتسب من عدد الطلقات.، المرأة ذلك

  .اقومن هنا أجازت التشریعات العربیة ومنها التشریع الجزائري التفریق لعدم الإنف 
فلا ظلم منه بعدم  اً لأنه إن كان معسر  ، بعدم جواز التفریق لعدم الإنفاق : ا�حنفيةب: وذهب 

ا  فَلْیُنْفِقْ  رِزْقھُُ عَلَیْھِ  قدُِرَ وَمَنْ  سَعَتِھِ مِنْ  سَعَةٍ لیُِنْفقِْ ذُو ﴿ الإنفاق لقوله تعالى ُ  آتَاهُ مِمَّ لاَ  اللهَّ
ُ  یُكَلِّفُ  ُ  سَیَجْعَلُ  آتَاھَا إلاَِّ مَا نَفْسًا اللهَّ علیه  فلا نظلمه بإیقاع الطلاق،  2﴾یُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ  اللهَّ

 بل بوسائل ، ولكن دفع ظلمه لا یتعین بالتفریق ، فهو ظالم بعدم الإنفاقرا أما إذا كان موس
والفرقة بسبب العجز عن النفقة عند ، 3عنه للإنفاق على زوجته اً ر أخرى كبیع ماله جب

أما إذا وقعت ، 4اجعة زوجتهر للزوج م لا یمكن،الدخول طلاق بائن إن كانت قبل  ،المالكیة
لأنه تفریق  ، أیسر في عدتها وللزوج مراجعة المرأة إن ، بعد الدخول فهو طلاق رجعي

 لها. عن الواجب علیه لإمتاعه

 جوز لهفلا ی ، وذكر الشافعیة والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم
 للزوج فإذا فرق الحاكم بینهما فهو فسخ لا رجعة ، التفریق إلا بطلب المرأة لذلك؛ لأنه لحقِّها

أو رضیت بالإقامة معه بعد إعساره ،تزوجت المرأة الرجل عالمة بعسره وانه حتى وان،5فیه
 ریقكل هذا لا یسقط حقها في طلب التف ، أو تزوجته بشرط أن لا ینفق علیها، وعدم إنفاقه

 لم فلا یصح إسقاط حق ، لأن النفقة تتجدد كل یوم فالمرأة لا تملك نفقة المستقبل ، للإعسار
 عالمة بإعسار مالكیة حیث یرون أن من تتزوج وهيعلى خلاف ما ذهب إلیه ال،یجب بعد

 .6فلا تملك الفسخ ، أنها تكون قد رضیت بعیبه ،زوجها
 ق لعدم الإنفاق: موقف قانون الأسرة ا�جزائري من التطلی 2

الأولى  ائري للزوجة أن تطلب التطلیق لعدم إنفاق زوجها علیها طبقا للفقرةأجاز المشرع الجز 
 : تتمثل فیما یلي ، واضعا لها عدة شروط لابد من توافرها ، من ق.أ.ج 53من المادة 

 .513ة الزحیلي ، المرجع سابق ، صوهب-1
 .07سورة الطلاق ، الآیة - 2
 .448ص،سوریا ،2012، دار الفكر،3 ط، 8 جوهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، -3
 .034ص نفسه محمد سمارة، المرجع -4
 .490، ص  نفسه وهبة الزحیلي، المرجع -5
 .339. 338، ص ،السابق مارة، المرجعمحمد س-6
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الإنفاق  فإن رفض ، حكم یأمره بالنفقة لاستصدارأن ترفع دعوى مسبقا ضد زوجها  1-
 هنا یمكن للزوجة أن ترفع دعوى ضده تطلب فیها التطلیق لعدم ، لیها ولم ینفذ الحكمع

 .1للحكم الذي یأمره بالنفقة امتثاله
 فإن كانت عالمة بذلك ووافقت ، أن تكون غیر عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج -2

 .على الزواج به سقط حقها في طلب التطلیق لعدم الإنفاق
النفقة  حیث تكون ، ائريقانون الأسرة الجز  من 80، 79، 78لمواد اعاة أحكام امر  -3

 في الممتنع عن تقدیمها هي التي تتعلق بالأكل والشرب والعلاج والمسكن وما یدخل
 وعلیه لابد ، فلا یمكنها أن تطالبه بما یفوق قدرته المالیة ، الضروریات حسب قدرة زوجها

 .2الطرفین وظروف المعاشعند تقدیر القاضي للنفقة أن یراعي حال 
أدنى.  زائري أنه لم یحدد مقدار النفقة التي أعسر بها الزوج بحدع الجوما یلاحظ على المشر 

 كما أنه لم یبین المدة التي ترفع خلالها ، والذي یصلح كسبب لتأسیس دعوى التطلیق
 3ع.جمن ق.1/331إن كانت نفسها المدة المذكورة في المادة  ، الزوجة دعوى التطلیق

 ."والمتمثلة في مدة "شهرین
 معظم على خلاف،كما أنه لم یبین وصف وطبیعة هذه الفرقة إن كانت طلاقا رجعیا أم بائنا

یمكن  حیث، التشریعات العربیة الأخرى التي اعتبرت التفریق بسبب الإعسار طلاقا رجعیا
 : لكن لا بد من تحقق أمرین هما ، راجع زوجته أثناء العدةللزوج أن ی

 .الأول: أن یتحقق یساره،  وأن یثبت ذلك أمام القاضي -
الثاني: أن ینفق علیها فعلاً،  لأنه إذا أثبت یساره،  فقد وجبت لها نفقة العدة،   -

الرجعیة لها النفقة وٕان لم یراجعها الزوج،  متبعة في ذلك المذهب  لأن المطلقة
 .4المالكي

  . 575، 574بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص-1
 .574،573، ص نفسهالمرجع  -2
العقوبات الجزائري المعدل  یتضمن قانون1966یونیو 8ه الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم  من1/331تنص المادة -3

على أنه:"یعاقب 2006دیسمبر 21الصادر بتاریخ  84الصادر بالجریدة الرسمیة عدد ،2006دیسمبر20في  المؤرخ06-23والمتمم بالقانون رقم 
دینار جزائري كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین 300000إلى  50000)سنوات وبغرامة من 3)أشهر إلى ثلاث (6بالحبس من ستة  (

وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم  )عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته،2(
 ".ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

 .342محمد سمارة، المرجع السابق، ص.-4
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 : التطلیق للغیابثانيا
هو رب باعتباره المحافظة على الأسرة  ، تي تقع على عاتق الزوجال الالتزاماتمن أهم 

كیان  ولا یتأتى هذا بغیابه عن مسكن الزوجیة حیث قد یؤدي هذا الغیاب إلى اهتزاز ، الأسرة
 فهل یمكن للزوجة التي غاب زوجها عن مسكن الزوجیة أن تطلب ، هذه الأسرة واستقرارها

 التطلیق لذلك
هذه  بة علیه من خلال التعرض لموقف الفقهاء والمشرع الجزائري فيوهذا ما سنحاول الإجا

 .لكن قبل ذلك لابد من تحدید المقصود بالغیاب ، المسألة
 : المقصود بالغیاب 01

 ، الـقـضـاء یـقـصد بالــغیــبة أو الـغــیاب أن یـكـون الـرجـل في موضع لا یـســهـل إحـضـاره أمام
في البلد  سواء كان غائبا عن البلد حقیقة أو كان مختفیا،علیه ومراجعته فیما تدعیه زوجته

غیر أن بعض الفقهاء یرجح ،غیبته مسافة قصر الصلاة أم كانت دونها وسواء كانت ، نفسه
على أن تكون تلك ،فیها مع زوجته رج بلدته التي یقیماأن الرجل لا یكون غائباً إلا إذا كان خ

 .1الغیبة مسافة القصر أو أكثر
 : موقف الفقهاء من التطلیق للغیاب 02

لیس للزوجة الحق في  فالحنفیة والشافعیة  ، اختلف الفقهاء في التطلیق بسبب الغیاب
طلب التفریق بسب غیبة الزوج عنها وان طالت غیبته لعدم قیام الدلیل الشرعي على حق 

 ولأن سبب التفریق لم یتحقق.، التفریق
إذا طالت وتضررت لى جواز التطلیق بسبب الغیبة بینما ذهب المالكیة والحنابلة إ

 2.لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغیاب، الزوجة بها
 

  : موقف قانون الأسرة ا�جزائري من التطلیق للغیابـ 03
 من قانون53أجاز المشرع الجزائري التطلیق للغیاب حسب الفقرة الخامسة من المادة 

 : تتمثل هذه الشروط في ، وطا لذلكغیر أنه وضع شر  ، الجزائريالأسرة 
 أن یغیب الزوج غیبة طویلة تفوق السنة،  تحسب هذه المدة ابتداء من یوم غیابه إلى -  

الدعوى،  لأنه لا یجوز للزوجة أن ترفع الدعوى ضد زوجها الغائب لتطلیقها منه،   یوم رفع

 .331، صنفسه،المرجع -1
 .533وهبة الزحیلي ، المرجع السابق ،  - 2
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شرع أخذ بالمذهب ومن هنا یظهر أن الم،كان غیابه لم یمضي علیه سنة من الزمن إذا
 .المالكي في تحدید المدة بسنة فأكثر

 تعمد قد الزوج یكون بحیث وشرعي معقول سبب ودون، مبرر غیر الغیاب هذا یكون أن - 
 على الزوجة استمرار من یتأكد أن بعد بینھما یفرق القاضي وھنا، 1والإیذاء بها إضرارها

 2الطلاق. طلب
 الغیبة بدون عذر مقبول متبعاً في ذلك مذهب الحنابلةواشترط المشرع الجزائري أن تكون   
 أما إذا ، أن یغیب الزوج عن زوجته دون أن یترك لها مالا تنفقه على نفسها وأولادهما - 

فإنه لا  ، غاب لمدة سنة بعذر أو بغیر عذر وترك لها مالا تنفق منه على نفسها وأولادهما
القاضي أن یتأكد من توفر كل هذه الشروط وعلى  لها طلب التطلیق في هذه الحالة یجوز

واحد من هذه الشروط ترفض الدعوى ولا یحكم لها  فإن تخلف شرط ، حتى یحكم بالتطلیق
 3.بالتطلیق

على  ، غیر أنه لم یبین إن كان التفریق بسبب الغیبة طلاقاً رجعیاً أو بائناً أو فسخاً 
والتي أجازت التفریق للغیبة لمدة  ، ما نصت علیه معظم التشریعات العربیة الأخرى عكس

بعـد إنـذار الـزوج بـتــطلــیقـه عـلیها إن لم یــحـضـر أو یـنـقـلها  ، بغیر عذر مقـبول سنة فأكثر
أما القانون السوري فیختلف ، وتكون الفرقة طلاقاً بائناً في القانون المصري،یــطـلـقــهاو إلـیه أ
 .رجعیاً  المصري في أن الفرقة تكون طلاقاً  عن
 : التطلیق لل�جر �� الم�جع فوق أر�عة أشهرثالثا

هو وسیلة من الوسائل التأدیبیة التي یملكها الزوج في مواجهة  ، الهجر في المضجع
 .4إلى طاعته وإرجاعها، تهذیبها زوجته بهدف

 الزوجة بأن یهجرها مع المبیت معها في فراش الزوج هجرفالهجر في المضجع هو 
 لقوله سبحانه 5الشرعوعدم قربانها في حدود  ، وذلك بالإعراض عنها ، جیةغرفة نوم الزو 

والأصل في الهجر في المضجع ،6﴾جمیلا واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا﴿:وتعالى

 .297، ص بقالمرجع الساالعربي بلحاج ،  - 1
 .207ص  ،الجزائر ،دار الخلدونیة، (د.ت.ن)،1بن شویخ رشید، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة ، ط  - 2
 .134 ،133ص المرجع السابق،الیزید عیسات،-3
 .288ص ،المرجع السابق  ،العربي بلحاج  - 4
 .559السابق، ص ي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، المرجعبلحاج العربي، صور الطلاق في قانون الأسرة الجزائر -5
 .10الآیة  ،سررة المزمل  -6
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رض ــبغ،ة زوجتهــها الزوج في مواجهــیة التي یملكـائل التأدیبـیلة من الوسـأنه شرع كوس
  اــــــتهذیبه

 .1اعته ط إلى إرجاعهاو 
ویكون هجر  زوجها ولم یبح لها النشوز والعصیان طاعة فالإسلام أوجب على الزوجة

 الاهتمامبها  یهتم ولا بأن یدیر مثلا ظهره لزوجته في الفراش ، الزوج لزوجته في المضجع
غرفة  أو قد یترك فراش الزوجیة أو ، المطلوب منه كزوج فلا یعتبر زوجته موجودة بجانبه

 كما قد یكون بهدف تأدیب زوجته قد ، فراش آخر أو في غرفة أخرى ة لینام فينوم الزوجی
وهذا ما ، یكون كذلك ناتجاً عن حــلف الزوج على ترك قــربان زوجته أربعة أشهر فـأكـثـر

بالزوجة وتعذیبها لا  ضراركما قد یكون الهجر في المضجع بقصد الإ ،لاءیبالإ یسمى
 .2ن حقوقها الشرعیة الملازم لطبیعتها البشریةیؤدي لها حقاً م تهذیبها فلا

 فإنه یحق،وبغض النظر عن الهدف الذي یرجوه الزوج من هجره لزوجته في المضجع
 للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي إذا تجاوزت مدة الهجر في المضجع أربعة أشهر متتالیة

حتى  معینة أساسیة شروط ،  توافرزائريللهجر في المضجع في القانون الج ویشترط للتطلیق
 یمكن للزوجة أن تلجأ للقضاء.

 

 .معاملة الأزواج في الفراش  أن یهجرها ویدیر ظهره ولا یعاملها1-
بصفة مستمرة وهذا ما جاء به الحنابلة حیث  هذا الهجر لمدة تفوق أربعة أشهر یدومأن -2

 حددوا مدة الهجر بأربعة أشهر.
رعي مقبول بل كان القصد منه الإضرار وهذا لغیر عذر شدیا ـعم أن یكون هذا الهجر-3

 .3الشرط لم تنص علیه المادة بل مأخوذ من الشریعة
 المستشفى أو في ي أو مبرر قانوني كوجود الزوج فيوأما إذا كان الهجر لعذر شرع

 فإن الهجر في هذه الحالات له ، الخدمة العسكریة أو في مكان آخر من أجل القیام بوظیفته
 4.ابه المعقولةوأسب مبرراته

 .288بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .-1
 .103،102الیزید عیسات، المرجع السابق، ص ،-2
 .81ص ،سابق المرجع ال ،خلیل عمرو  - 3
 .289، ص بلحاج العربي، المرجع السابق-4
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وما یمكن ملاحظته هو أن الهجر المشار إلیه في في هذا النص كسبب من أسباب 
الطلاق یتفق مع الإیلاء .. غیر أننا نتسائل لماذا أغفل المشرع الجزائري موضوع الإیلاء 

للذین  ﴿رغم أنه قاعدة شرعیة ذكرها القرآن ویكثر بین الناس فعله إذ یقول المولى عز وجل 
ون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن االله غفور رحیم وإن عزموا الطلاق یؤول

 .1﴾ فإن االله سمیع علیم
ما یلاحظ إن المرأة إذا ادعت أن زوجها لم یقربها مدة أربعة أشهر و أثبتت ذلك فما 
على القاضي إلا أن یستجیب لها من دون أن یبحث في ذلك أن الزوج له نیة الإضرار 

 أن یبحث عن سبب الهجر وهذا یعتبر في رأینا قصورا من طرف المشرع .ودون 
كذلك فإن النص لم یقل بإعطاء مهلة إلى الزوج لعله یرجع عن غیه ویحكم عقله قبل 
الإقدام على فك الرابطة الزوجیة وهي لیست بالأمر الهین كان على الأقل  الأخذ بما جاء 

ن یأمره بذلك فإن أبى طلق علیه ..لذا لابد من به فقهاء الحنابلة من أن على القاضي أ
 .وجود منشور تفسیري یوضح كیف تطبق هذه الفقرة 

إلا أننا نقول مثل ما قال به الأستاذ عبد العزیز سعد إذا ما طلب من القاضي التطلیق 
 الفقرة أن یتأكد من ثلاثة عناصر: بین الزوج وزوجته بناء على هذه

  .الهجر الحقیقي دون سبب شرعيالعنصر المادي المتمثل في  •
 العنصر المعنوي والمتمثل في نیة الإضرار بالزوجة . •
توفر هذه أشهر متتالیة، فان لم یتأكد م العنصر الزمني المتمثل في مدة الأربعة •

 2. الشروط كلها مجتمعة فلا یجوز له أن یحكم لها بالتطلیق وفقا لهذه الفقرة

 ن الزوج�ن: التطلیق للشقاق المستمر ب�را�عا

  .3للانــهیـار ـةیوالخلاف والخـصام الذي یـعــرض الـحیاة الزوج هو استحكام العداء والشقاق
إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله ﴿ ویجد الشقاق مصدره في قوله عز وجل

 .4﴾وحكما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله كان علیما خبیرا
 الفقهاء من التطلیق للشقاق المستمر ب�ن الزوج�ن : موقف01

 .226،227الآیة ،سورة البقرة  - 1
 .81،82ص ،المرجع السابق  ،خلیل عمرو  -2
 .50ص ، الجزائري ،2007دار الهدى،،1بادیس ذیابي، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، ط-3
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دفع  لأن،لم یجز الحنفیة والشافعیة والحنابلة التفریق للشقاق والضرر مهما كان شدیداً 
 على عن طریق رفع الأمر إلى القاضي،  والحكم،عن الزوجة یمكن بغیر الطلاق الضرر

 الإضرار.الرجل بالتأدیب حتى یرجع عن 
حتى لا تصبح الحیاة الزوجیة جحیما  ، منعا للنزاع تفریق للشقاقأجاز المالكیة الو 

وبناء علیه ترفع المرأة أمرها ، ضرارلا ضرر ولا »علیه وسلم : االله  لقوله صلى ، وبلاء
فإن  ، عجزت رفضت دعواهاالضرر أو صحة دعواها،طلقها منه،وإن  فإن أثبتت ، للقاضي

لفعل  ، ن أهلها وحكما من أهل زوجهاحكما م ، حكمین كررت الإدعاء بعث القاضي
{{ إن خفتم شقاق بینهما :لقوله تعالى ، بعوض أو بدونه الأصلح من جمع وصلح أو تفریق

 .1فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}}
واتفقوا على أن قولهما في  ، واتفق الفقهاء على أن الحكمین إذا اختلفا لم ینفذ قولهما

 .من الزوجین نافذ بغیر توكیل الجمع
من  إن كان یحتاج إلى إذن ، واختلف الفقهاء في تفریق الحكمین بین الزوجین إذا اتفقا علیه

فلیس للحكمین أن  ، یعمل الحكم بتوكیل من الزوج ،فقال الجمهور ، یحتاج إلیه؟ لا والزوج أ
 إذنهما  الزوجین دون یفرقا بین

 بغیر توكیل الزوجین ولا إذن الإجماعو وقال المالكیة: ینفذ قول الحكمین في الفرقة 
 أنه قال في -وجهه االلهكرم –بدلیل ما رواه مالك عن الإمام علي بن أبي طالب ،منهما

 » إلیهما التفرقة بین الزوجین والجمع» الحكمین: 
 ویشترط في الحكمین أن یكونا رجلین عــدلــین خبــیریـن بما یــطلب إلیــهما في هذه

 یكونا من أهل الزوجین أو ممن لهما خبرة بحال الزوجین وقدرة على الإصلاحوأن  ، المهــمـة
 2.بینهما

 من التطلیق للشقاق المستمر ب�ن الزوج�ن زائري : موقف قانون الأسرة ا�ج 2

 زائريالمشرع الج سباب التطلیق استحدثهالشقاق المستمر بین الزوجین كسبب من أ
حیث أمكن للزوجة المتضررة  05/02موجب الأمر ب ائريبموجب تعدیل قانون الأسرة الجز 

 35الآیة  ،سورة النساء  -1
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الخصام والشقاق المستمر بینها وبین زوجها وسوء العشرة بینهما أن تلجأ للقضاء  من طول
 التطلیق. وتطلب

فبمجرد رفع الدعوى یتعین على القاضي وجوبا تعین حكمین من أهل الزوجین، بغیة 
جل شهرین من تاریخ تعیینهما، فإذا لم یفلح التوفیق والإصلاح بینهما ویقدمان تقریرهما في أ

وهذا طبقا للفقرة الأولى 1الحكمین في الإصلاح بعد تقدیم تقریرهما، قضى القاضي بالتفریق
التي تنص على أنه "" إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت  من ق.أ.ج56من المادة 

 2الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما""
المحكمة العلیا  اجتهادلاسیما  ، القضائي الاجتهادرة المستحدثة هو ومصدر هذه الفق

الصادر بتاریخ 224655جسدت ذلك فعلیا في بعض القرارات منها القرار رقم  والتي
من المستقر علیه قضاء أنه یجوز تطلیق الزوجة :والذي جاء فیه ما یلي1999/06/15

في قضیة –ضرار شرعیا ومتى تبین  هباعتبار الزوجین  الخصام وطول مدته بین لاستفحال
وأن الزوج هو المسؤول عن  ، الخصام مع الزوج أن الزوجة تضررت لطول مدة -الحال

مما یجعل الزوجة متضررة  ، منفرد للزوجة الضرر لأنه لم یمتثل للقضاء بتوفیر مسكن
 الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة لطول وعلیه فإن قضاة،ومحقة في طلبها التعویض

 .3صحیح القانون الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة طبقوا
 زائري من قانون الأسرة ا�ج8: التطلیق لمخالفة أح�ام المادة خامسا

لكنها ،إذ أباحته تعدد الزوجات على موضوع الجزائريمن قانون الأسرة  8المادة نصت 
زوجة أن تطلب التطلیق فهل یجوز لل ، الزوج باحترام هذه القیود وضعت له قیوداً وألزمت
 المادة؟ لمخالفة زوجها أحكام هذه

 حول هذه الجزائريمبینین في ذلك موقف الفقهاء والمشرع  ، وهذا ما سنحاول الإجابة علیه
 .المسألة

 
 

 205،206ص  ،المرجع السابق،بن شویخ رشید  - 1
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 أ ولا: موقف الفقهاء من التطلیق لزواج الزوج من امرأة أخرى 

 جموه لم یشرع تعددجدیر بالذكر في البدایة أن الإسلام على خلاف ما یدعیه مها
وضع له من الأحكام ما یضبطه ویجعل  وإنماالزوجات. ولم ینشئه نظاما جدیدا جاء به. ٕ

 .أخرى امرأةولا زوجا في عصمته  ، فلا تقبل زوجا لا ترضاه ، مةرافیه وضعا وك أةر للم
في وان خفتم أل تقسطوا ﴿  :والدلیل قوله تعالى ، لقد أباح وأجاز الإسلام تعدد الزوجات

ولكن قیدت الشریعة الإسلامیة ، 1﴾ورباع ، وثلاث ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، الیتامى
فمن خاف  ، من واحدة یستلزم وجود نیة العدل بأكثرعلى أنه في حالة الزواج  هذا التعدد

إذن شرعیة 2. ﴾فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةبواحدة لقوله تعالى ﴿ على أن لا یعدل فیكتفي
عفة  الكثیرة في یخف الجور لما في ذلك من المصالحذلك ولم  ، التعدد تكون لمن استطاع

 3والإحسان إلیهن وتكثیر النسل الذي به تكثر الأمة ، وعفة من یتزوجهن ، فرجه
 وهكذا نلاحظ أن شروط إباحة التعدد في الإسلام اثنان هما:

 تحقیق العدل المأمور به شرعا بین الزوجات .  -1
رة على الإنفاق فلا یحل للرجل الزواج ولو بواحدة أو بأكثر إذا كان عاجزا عن القد  -2

یا معشر توفیر المؤونة ومتطلبات الزواج كما قال الرسول صلى االله علیه وسلم <<
 4...>> الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

الأسرة من قانون 8موقف قانون الأسرة من التطلیق لمخالفة أح�ام المادة ا:ـــــــــثاني

 ا�جزائري.

 على أن السالفة الذكر 53المادة  الفقرة السادسة مننص المشرع الجزائري في 
المادة الثامنة من نفس  للزوجة الحق في طلب التطلیق في حالة مخالفة الأحكام الواردة في

 .القانون
قرتها الأولى على نجد المشرع نص في المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري وذلك في ف

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر ‹‹أنه

 .2سورة النساء الآیة  - 1
 .2سورة النساء ، الآیة - 2
 .17،ص الریاض،1991،دار الحمیضي للنشر والتوزیع ،2الزوجات،ط الرحمن،فضل عبد أبو - 3
، جامعة  یة للبحث القانونيالمجلة الأكادیمعیسات الیزید ، تعدد الزوجات بین التقیید والإطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، - 4

 .443ص 31/07/2018بجایة ، تاریخ النشر ،

                                                           



 الفصل الأول                               انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق

 

 
34 

توافق تماما مع ینلاحظ هنا أن المشرع الجزائري ، ››ونیة العدل ، شروط وتوفرت ، الشرعي
وهو ،كما أضاف شرط آخر ، بالتعدد ولكن بشرط توفر العدل الشریعة الإسلامیة إذ یسمح

 والتي أما عن الفقرة الثانیة والثالثة من المادة الثامنة المذكورة أعلاه.توفر المبرر الشرعي
 تنص على
یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة، والمرأة التي یقبل على الزواج بها، أن ‹‹

یطلب طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة، ویمكن لرئیس 
یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتها، أثبت الزوج المبرر الشرعي،  المحكمة أن

 ››1وقدرته على توفیر نیة العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة
المشرع الجزائري یرى أن موافقة الزوجة الأولى من الأمور  مما سبق ذكره نجد أن

لأنه كثیرا ما یحدث  ، صیانتهاعلیها و  المحافظةعلى  الضروریة والإلزامیة لأنه یحرص
وهذا ما یؤدي إلى  ، فتطلب منه الطلاق وتكتشف الزوجة أن زوجها یرید الزواج بأخرى

 تشتت الأسرة وضیاع الأولاد.
ولكنها مقیدة بقیود تهدف إلى  ، وقانونا ، شرعا إذن مسالة تعدد الزوجات مباحة

ففي  ، في حالة تزوجه بأخرى علیهخالف الزوج الشروط الواردة  وإذا، تحقیق مصالح هامة
الضرر الذي قد  وتطلب التعویض عن ، هذه الحالة یكون للزوجة حق طلب التطلیق منه

مع مراعاة القیام بمحاولات الصلح من طرف القاضي .2یلحق بها سواء كان مادیا أو معنویا
. 

الثامنة مكرر  وتحدیدا في المادة ، كما نجد أن المشرع أضاف في قانون الأسرة الجزائري
 ل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوجفي حالة التدلیس یجوز لك‹‹: على أنه ونص

 .››3للمطالبة بالتطلیق
إن موضوع التعدد وطلب الترخیص من عند القاضي حسب التعدیل الجدید لقانون الأسرة 

أنه  یهللكن ما یلاحظ عجاء لكي یحمي الزوجة سواء السابقة أو اللاحقة من كافة الأضرار 

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 1
،ص 1998لأقارب)،د ط، دار الجامعیة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،احمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام(الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة ا - 2

41 
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 3

                                                           



 الفصل الأول                               انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق

 

 
35 

التي والزوجة  الأولىبعد موافقة زوجته هذا  حصول علىالرغم تشدیده على ضرورة 
یمكن تفادي هذا الشرط  أنه كانت هناك ثغرة أغفلها المشرع وهي في حالة التعدد سیتزوجها

فقد یلجأ  ، العرفي الزواج والزواج من جدید دون الحصول على ترخیص بذلك عن طریق
بالفاتحة فقط  ثانیة زواجا عرفیالزواج ثانیة إلى الزواج العرفي فیتزوج الزوج المقبل على ا

أمام المحكمة وما على القاضي  قانونا یطلب تثبیته ثم ویكون الزواج مستوفیا لأركانه شرعا
 .أو تعلما حتى،الأولى والزوجة اللاحقة سوى الحكم بتثبیته حتى ولو لم توافق الزوجة

 

 .لشروط الواردة �� عقد الزواجالتطلیق لمخالفة اسادسا :

 قـد یـحـدث أن یــدرج الـزوجـین شـروطاً معـینة أثـنـاء إبـرام عـقـد الـزواج أو في عــقــد
مات الواردة افإن أخل الزوج بتنفیذ الشروط والالتز  ، فیلتزمان بتنفیذهما لهذه الشروط ، لاحــق
ن ترفع أمرها للقاضي وتطلب التطلیق فهل یمكن للزوجة أ ، والتي تقع على عاتقه العقدفي 

وهذا ،عـلیه من شروط في عــقد الزواج أو في عقـد آخـر لاحــق الاتفاقزوجها بـما تم  لإخلال
وكذا موقف  ، ض موقف الفقهاء في هذه المسألةرااستع ماسنحاول الإجابة علیه من خلال

 .الجزائري بخصوصها المشرع
 أو منفعة یحقق مادام وقانونا شرعا جائز مرأ عامة بصفة العقد في الاشتراط إن

 شریعة العقد لمبدأ تطبیقا الآخر الطرف بمصلحة ولا یضر الطرفین لأحد مصلحة
 ووجوب الزواج عقد في أصل الاشتراط في الحنابلة بمذهب المشرع أخذ حیث، المتعاقدین

ا تعود بمنفعة ضروریة في العقد كونه –الزوج والزوجة  –التي یریانها  بالشروط الوفاء
 ج.أ.ق من  53المادة من التاسعة الفقرة علیه نصت ما وهو،1أوكلیهما لأحدهما مقصودة

 عقد في یشترطا أن للزوجین " :على تنص والتي، القانون نفس من 19للمادة  خاص كتأكید
 تعدد عدم شروط ولاسیما، الشروط التي یریانها ضروریة كل لاحق رسمي عقد في أو الزواج
 2هذا القانون" أحكام مع الشروط هذه تتنافى لم ما، المرأة وعمل اتالزوج

 بتنفیذها المطالبة إما للزوجة جاز، العقد في الموضوعة للشروط الزوج مخالفة حال وفي
 العقد . بفسخ المطالبة للزوجة جاز الدخول یحصل لم وإذا، الوجه المطلوب على

 .470صغیر ، المرجع السابق ،ص  بن محفوظ -1
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، مع لذلك ضرورة رأت إذا بالتطلیق لمطالبةا سوى الزوجة أمام یبقى فلا الدخول بعد أما
 بالمعطیات بحس للقاضي تقدیریة والمسألة .ذلك فوق التعویض طلب في بحقها الاحتفاظ

 1أمامه. المعروضة
 ئیازً الزوج جرائم معاقب عل��ا ج لارت�ابالتطلیق :الثا�يالفرع 

ن الضرر قد یحدث وأن یرتكب الزوج أفعالا تسبب وتلحق الضرر لزوجته سواء كا
 استقرارهاتمس كیان الأسرة وتضرب  ، جزائیامعاقب علیها  رائمكارتكابه لج ، أم معنویایاماد

فهل یحق للزوجة في هذه الحالة أن تطلب التطلیق؟هذا ما سنحاول  ، و استمرارها وتماسكها
 الإجابة علیه في هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

 ج �� جر�مة ماسة �شرف الأسرةالتطلیق ل�حكم ع�� الزو أولا:

من بین الحالات التي أجاز فیھا القانون للزوجة أن تطلب الحكم بتطلیقھا، وھو ما نصت 
یجوز للزوجة أن تطلب  " :ج والتي جاء فیھا.أ.من ق 53 علیھ الفقرة الرابعة من المادة

سرة التطلیق من زوجھا في حالة للحكم على الزوج عن جریمة فیھا مساس بشرف الأ
 .2وتستحیل معھا مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة "

 :وانطلاقا من ھذا النص فإن المشرع الجزائري یشترط في التطلیق الشروط التالیة
: فبمقتضى ھذا القید لا یمكن  صدور حكم قضائي ضد الزوج حائز لقوة الشيء المقضي بھ 

یھا حكم قضائي حائز لقوة للزوجة أن تطلب التطلیق لارتكاب الزوج جریمة لم یصدر ف
الشيء المقضي بھ،  وذلك لأن صدور الحكم یعني التشھیر بالزوج،  إعلان الجریمة في 

 أوساط الناس،  مما لا یبقى معھ أدنى شك في حصول الضرر المعنوي .
 ، مما قد یلحق الضرر بزوجتھقانونا ویعاقب علیھا  ، الجرائمقد یرتكب الزوج بعض 

فهل یمكن للزوجة هنا أن تطلب التطلیق  ، یھ بالسجن لسنوات طوالإذا حكم عل لاسیما

بغض النظر عن نوع الجریمة المرتكبة أو نوع  ، الحكم على زوجها في جریمة مابمجرد 

 حتى؟ العقوبة المحكوم بها

هذه  من الجزائريوهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال التعرض لموقف الفقهاء والمشرع 
 .ةالمسأل
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 :موقف الفقهاء من التطلیق ل�حكم ع�� الزوج �� جر�مة ما -01

لم یجز جمهور الفقهاء غیر المالكیة التفریق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله، لعدم 
 وجود دلیل شرعي بذلك،  ولا غیبة المسجون ونحوه عند الحنابلة تعد غیبة بعذر.

 لأن الغیبة فيوجته بسبب الحبس، یق بین الرجل وز عدم التفر هذا یعني أن الحنابلة یرجحون 
 .العذر في ذاته غیر مشروع وان كان ٕ، هذه الحالة بعذر

بعذر أو بدون سواء أكانت  ، للغیبة سنة فأكثر التفریقطلب  أما المالكیة فیجیزون
بدون كتابة إلى الزوج أو أنظار،  وتكون الفرقة ، عذر سببا یجیز للزوجة طلب التطلیق

 1طلاقا بائنا.
 .ء ذلكراالضرر الذي قد یصیب الزوجة ج التفریق بسبب الحبس هو وعلة

 .ماسة �شرف الأسرة من التطلیق ل�حكم ع�� الزوج �� جر�مة ا�جزائري موقف قانون الأسرة -02

 تم تعدیلها الجزائريمن قانون الأسرة  4/53في البدایة تجدر الإشارة إلى أن المادة 
 قبل التعدیل على: "یجوز للزوجة أن تطلبحیث كانت تنص 05-02بموجب الأمر رقم 

 التطلیق من زوجها في حالة الحكم بعقوبة شائنة مقیدة لحریة الزوج لمدة أكثر من سنة فیها
حیث قام بحذف  ، مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة"

 ، مدة العقوبة "أكثر من سنة"كما قام بحذف العبارة الدالة على تحدید  ، الشائنة" "العقوبة
في حالة الحكم على الزوج عن :على الآتي: "یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق واكتفى بالنص

 "، مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة جریمة فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها
قد  الجزائرينجد أن المشرع  الجزائريمن قانون الأسرة  4/53وبتحلیل نص المادة 

أهمل قید " مقیدة للحریة" فإن الغالب أن یكون قصده في هذا النص هو دفع الضرر المعنوي 
الذي یصیب الزوجة بسبب إدانة زوجها،  ولو لم یتم سجنه،  لا سیما وأن الزوجة في 

من ق.أ.ج، وإذا كان قصد  53/5التطلیق بسبب سجن الزوج قد تبین بأنه یستند إلى المادة 
ص هو دفع الضرر المعنوي عن الزوجة فإنه یمكن القول بأنها حالة النالمشرع في هذا 

 .  535ي ، مرجع سابق ،ص وهبة الزحیل -1
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وإن كان الفقه الإسلامي ، لدخولها تحت مسمى التطلیق للضرر ، معتبرة في الفقه الإسلامي
 1لم ینص علیها بشكل خاص.

من ق.أ.ج السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري  53/4وبالنظر إلى نص المادة 
 تتمثل هذه الشروط ، تقبل دعوى التطلیق ویحكم للزوجة بالتطلیقعدة شروط حتى  وضع

 :في
بحیث یصبح غیر قابل للطعن  ،: 2صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به -1

یمكن للزوجة أن  فمقتضى هذا القید لا ، 3فیه لا بالطرق العادیة ولا الطرق غیر العادیة
در فیها حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي تطلب التطلیق لارتكاب الزوج جریمة لم یص

مما لا ، الجریمة في الناس وإعلان، به وذلك لان صدور هذا الحكم یعني التشهیر بالزوج
 یبقى معه أدنى شك في حصول الضرر المعنوي

 على تؤثر الجریمة تكون بأن واكتفى الزوج لحریة المقیدة العقوبة یبین لم المشرع أن غیر
 طلب لھا وبالتالي حق، معھ الزوجیة والحیاة العشرة مواصلة تستحیلو الأسرة سمعة

 التطلیق.
 أي أن تكون الأفعال التي ارتكبها الزوج ، أن تكون الجریمة فیها مساس بشرف الأسرة -2

الــماسة  الجرائموالإشــكال الذي یثـور هو ما هي  من تلك التي تمس شرف الأسرة وسمعتها
 الجرائمویمــكن أن یندرج تــحتها  ، واسعة المــدلول’’ الأسرة شرف‘‘ـارة بـشـرف الأسـرة؟ فعــب

ولعــل هذا مــا كان یقــصده الــمـــشرع من  ، العــرض مــثلاك وهــت كالاغتصابالأخــلاقیــة 
 4الأســرة جریمة ماسة بشــرف‘‘خــلال عــبــارة

  فتتغیر العلاقة بین ، ة الزوجیةأن تستحیل مع هذه الجریمة مواصلة العشرة والحیا -3
 تحكمست، بغض وكراهیةویتحول الحب والمودة إلى ،وتتوتر بسبب هذا الحكم الزوجین

 .5الحیاة بینهما استمرارفیستحیل  ، الخلافات الحادة بینهما

عبد االله عابدي ،حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري(بحث مقدم لنیل درجة  -1
 18، ص 2006ماجستیر)،كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،قسم الشریعة والقانون ،جامعة وهران ،سنة 

 294، مرجع سابق ، ص اج العربي بلح-2
 266سعد،المرجع السابق،ص عبدالعزیز -3
 .199بن شویخ رشید ،المرجع السابق، ص  -4
 .267عبد العزیز سعد ،مرجع سابق ،ص  -5
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وما یمكن أن یقال حول هذه القیود : هو أن القید الأول والثاني مع كونهما ضروریین لتبریر 
والتي كان یفترض أن  53من المادة  4مشرع للحالة المنصوص علیها في الفقرة إفراد ال

من نفس المادة فإنهما كافیان في الدلالة على وجود الضرر  10یستغني عنها بالفقرة 
المعنوي الذي افترض المشرع وجوده،  من غیر حاجة إلى القید الثالث،  والذي فضلا عن 

فإنه یصعب -بوجود الشرطین السابقین–الضرر المعنوي  أنه لا حاجة إلیه في إثبات وجود
من عمل القاضي في تقدیر إثباته،  وذلك لأن إثبات كون الحكم الصادر في مثل الجریمة 
المنصوص علیها ینتج عنه استحالة مواصلة العشرة یحتاج إلى مرور مدة زمنیة ملائمة بعد 

كن أن یستفاد من مجرد كون الجریمة صدور الحكم لاختبار حالة العشرة الزوجیة،  ولا یم
تمس بشرف الأسرة،  وهذا یعني إرجاء طلب الزوجة في التفریق للحكم على الزوج عن 

 1جریمة أجلا معینا إرجاء قد یكون فیه زیادة تضررها.
 

 ثانيا: التطليق لإرت�اب الزوج فاحشة مبينة
مادیة أضرارا وناً تلحق بزوجته معاقب علیها قان جرائمبالإضافة إلى ما قد یرتكبه الزوج من 

 فهل یمكن ، قد یرتكب أیضاً أفعالاً توصف شرعاً بأنها فاحشة مبینة ، معنویة كانت أم
للزوجة أن تطلب التطلیق لإتیان زوجها فاحشة مبینة؟وهذا ما سنجیب علیه من خلال 

 لارتكابق من التطلی الجزائري وموقف المشرع ، بالفاحشة المبینة التعرض أولاً للمقصود
 الزوج فاحشة مبینة

 : المقصود بالفاحشة المبینة-01

 2الفحش والفحشاء والفاحشة، هو ما عظم من الأقوال والأفعال
 3ویقصد التي توجب الحد في الدنیا والعذاب في العقبى

یصعب تحدید ماهي الأفعال التي یمكن أن تكون فاحشة على سبیل الحصر ولكن باستقراء 
الزنا انه كان  اولا تقربو <<" قوله تعالىوردت في ذكر الفاحشة نجد  بعض الآیات التي
 یذهب إلیه الذهن عند ذكر عبارة فاحشة مبینة هو الزنا ولعل أول ما4فاحشة وساء سبیلا"

إلى إنما تتعداها  ، غیر أن الفاحشة في مدلولها الشرعي لا تنحصر فقط في جریمة الزنا

 . 75،74سابق ، صالمرجع العبد االله عابدي، - 1
 .120سابق،ص المرجع ال، أحمد نصر الجندي - 2
 .256،ص 1990،مطبعة قطب،القاهرة ، 1وقیف على مهمات التعاریف،طعبد الرؤوف بن المناوي،الت -3
 .32سورة الإسراء، الآیة  - 4
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الجرائم ومن هذه  ، كیم عقوبات محددة ومعینة تسمى الحدودالتي أقر لها الشارع الح الجرائم
 1.وهي أیضا تسمى بالفواحش ، الردة وغیرها ، السرقة ، بالإضافة إلى الزنا: القذف

 الزوج فاحشة مبینة لارت�ابمن التطلیق  ا�جزائري موقف قانون الأسرة  :02

أن تطلب  ، ةمن قانون الأسر 7/53للزوجة حسب المادة  الجزائريالمشرع  أجاز
 التطلیق

 فقد ، غیر أن هذه الفقرة لم تحدد المقصود بالفاحشة المبینة،زوجها فاحشة مبینة ارتكبإذا 
والمقصود بالفاحشة ھو الخطأ المخل الأخلاقیة،  الجرائمتنصرف إلى الخیانة الزوجیة أو 

 2بالآداب بصفة خطیرة أوجسیمة
ي تلك العلاقات الجنسیة التي ترتكب وھنا كمن یرى أن المقصود بالفاحشة المبینة ھ

مكرر من قانون العقوبات، وقد ذكر  337 من ذوي المحارم والمنصوص علیھا بالمادة

المشرع على سبیل الحصر تلك الفواحش في ذات القانون ومنھ فھو في غیر حاجة إلى إعادة 

، 3فس المشرعذكر ما یعد فاحشة ضمن قانون الأسرة، باعتبار كلا القانونین صادرین عن ن

وعلیھ فإنھ في حالة ارتكاب الزوج فاحشة كالزنا، أو الشرك باللہ، أو الردة، والاعتداء على 

قاصرة، أو انحراف عن الطریق السلیم وقیامھ بالسلوك الإجرامي الذي یتنافى مع مقتضیات 

ر إلى العقل السلیم وإرادة المجتمع، فإنھ في كل ھذه الفرضیات یجوز للزوجة أن ترفع الأم

القضاء وتطلب التطلیق، وحینئذ یطلقھا القاضي إذا ثبت ارتكاب الفاحشة، وكان الفعل فیھ 

إخلال جسیم وخطیر یؤدي إلى استحالة استمرار المعیشة المشتركة بین الزوجین، وللقاضي 

 4السلطة التقدیریة وموضوعیة مطلقة في ھذا الشأن.

 تتمثل هذه،من توافر شروط معینة لابد،وحتى تقبل دعوى التطلیق في هذه الحالة
 :الشروط في

 أي كل فعل،أن یكون هذا الفعل الذي ارتكبه الزوج مخلاً بالحیاء والآداب العامة -1
 .ف لمبادئنا الإسلامیة ویعتبر فاحشة ومن الكبائرمنا

 .48بادیس ذیابي ،المرجع السابق ،ص  -1
 .305بلحاج العربي،المرجع السابق ،ص - 2
 .61،62منصوري نورة ،المرجع السابق ، ص  - 3
 .630،530، ص  نفسهبلحاج العربي ، المرجع  -4
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 كما یجب أن تكون العلاقة ، یجب أن یكون هذا الفعل قد ارتكب من طرف الزوج -2
أساسها عقد زواج  ، الفاحشة المبینةمرتكب لزوجة طالبة التطلیق والزوج القائمة بین ا

إلى  یزال قائماولا ،أي مستوف لكل أركانه وشروطه الشرعیة والقانونیة،شرعاً وقانوناً  صحیح
 .فلا تقبل دعواها إذا كان الزواج باطلاً ،دعوى التطلیق حین رفع

من ق.ع.ج  339/3ا من خلال المادة اهتم المشرع الجزائري بمثل هذه الجریمة وعالجه
والتي تنص على أن << یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین 
وتطبق العقوبة ...>>.. << ولا تتخذ إجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور،وإن 

 صفح هذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة >>
على أن<< الدلیل الذي یقبل على ارتكاب الجریمة  من نفس القانون 341وتنص المادة 

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد كتاب الضبط  339المعاقب علیها بالمادة 
القضائي عن حالة تلبس،  وإما بإقرار وارد في وسائل أو مستندات صادرة من المتهم،  إما 

 1بإقرار قضائي>>
رغم  زوجها الفاحشة جراء ارتكاب الضرر الذي لحقها فإن عجزت الزوجة عن إثبات

جع للسلطة التقدیریة اوهذا طبعا ر ،فإن دعواها قد ترفض ، فر الشروط السالفة الذكرتو 
 .بما قدم إلیه من وثائق تثبت دعواها اقتناعهومدى  للقاضي

كان الأمر یتطلب  لم یبین إذا ما الجزائريغیر أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع 
الزوج حتى یحكم بالتطلیق وفقا للمادة  ارتكبهاة بالفاحشة المبینة التي حكم بالإدان صدور
خاصة أن عبء  ، زوجها الفاحشة ارتكابأم یكفي اكتشاف الزوجة  ، منق.أ.ج7/53

فالمشرع لم یحدد الطرق  ، وخصوصاً إذا كان هذا الفعل هو الزنا2الزوجة الإثبات یقع على
أي هل تقبل دعواها دون تطبیق  ، زوجها فاحشة الزنا ارتكابوالوسائل التي تثبتبها الزوجة 

" والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء :في قوله تعالى القاعدة الشرعیة الواردة

 في شهادة الماجستیر لنیل مذكرة والقانون، الإسلامیة الشریعة ضوء في الجزائري الأسرة قانون من  53للمادة تحلیلیة یتوني ، دراسةنجیة ز  -1
 . 141،ص 2005 ،الحقوق كلیةر،الجزائ جامعة ومسؤولیة، عقود فرع الخاص القانون

 .205بن شویخ رشید ،المرجع السابق ، ص  - 2
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أم أنه یجب علیها أن ، 1فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"
 2تأتي بأربع شهود

 شرعا للضرر المعت�� لتطلیق للعیوب والتطلیقا:الثالث فرعال

یتحدد نطاق حق الزوجة في التطلیق للعیوب من خلال الحدیث عن مسألة تحدید 
 .واختلاف الأقوال في ذلك، العیوب الموجبة للتطلیق

قد یصاب الزوج بعیب ما من شأنه أن یمنع تحقیق المقصد الشرعي الذي من أجله 
 شرع

 فهل یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق في هذه ، الزوجیة غیر مثمرةویجعل الحیاة  ، الزواج
وتؤذیها كأن  ، كما قد یقوم الزوج ببعض التصرفات تلحق الضرر بزوجته(أولا) الحالة؟ 

للزوجة  فهل یمكن ، (ثانیا) یتجاوز الزوج ماحدده له الشرع عند تأدیبه لزوجته قولاً أو فعلاً 
 علیه. وهذا ما سنحاول الإجابةیق أمام القاضي؟في مثل هذه الحالة أنتطلب التطل

 التطلیق للعیوب: أولا
وقد تقضي على الألفة  ، لا شك أن العیوب في أحد الزوجین توهن الحیاة الزوجیة

الزوج والزوجة كلاهما بضرورة  و إلزام، وهي تؤثر لا شك على مقاصد الزواج،الزوجین بین
ولأن الزوج هو الذي  ، فلابد من سبیل إلى الفرقة ، الزواج قد یكون فیه الإرهاق لهما إبقاء
فماهي هذه  فالقاضي هو الذي یرفع الغبن عن الزوجة في مثل هذه الأحوال،الطلاق یملك

الفقهاء من التطلیق  التطلیق أمام القضاء؟ موقف العیوب التي قد تلجأ الزوجة بسببها لطلب
 للعیوب؟ من التطلیق  الجزائريللعیوب؟ وما موقف القانون 

 : أنواع العیوب 01

 :یمكن تقسیم العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج إلى
 6الرتقو ، في الرجل 5الخــصاءو  4العــــنــةو  3الجــبك، تمنع من الدخولعیوب جنـسیـة  -

 4یة سورة النور ، الآ - 1
 142نجیة زیتوني ،المرجع السابق، ص  - 2
 321سابق ، ص المرجع المحمد سمارة ،  أنظریقصد به: استئصال العضو التناسلي للرجل ویسمى مجبوبا ،- 3
ه ، ص محمد سمارة ،مرجع نفس أنظریقصد به العجز عن الوطأ ،بحیث یكون عضو الرجل صغیرا لا یتأتى معه اتیان النساء، ویسمى عنینا  - 4

321 
 321یقصد به استئصال الخصیتین ،أنظر محمد سمارة ، مرجع نفسه ، ص  - 5
 321یقصد به انسداد مسلك الذكر في الفرج، ویكون بالحم أو العظم ، أنظر محمد سمارة ، مرجع نفسه ، ص  - 6
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 في المرأة.1القرنو 
 عها إلا بضررولكنها أمراض منفرة بحیث لا یمكن المقام م ، لا تمنع الدخول عــیـــوب -
 4و السل والزهري. 3والبرص الجنون 2الجذامك، 

 موقف الفقهاء من التطلیق للعیوب :02

 :الفقهاء في مسألة جواز التفریق للعیوب من عدمه اختلفلقد 
لقد أجاز أبو حنیفة وأبو یوسف التفریق للعیب المستحكم الذي یمنع التناسل بین الرجل 

أو خصیا، أو مجنونا وإنما اقتصر الشیخان على هذه العیوب والمرأة، وذلك أن یكون عنینا، 
 .5دون غیرها

أما أكثر الفقهاء فأجازوا طلب التفریق بسب العیب، لكنهم اختلفوا في موضعین: هل یثبت 
 الحق لكل من الزوجین أم للزوجة فقط،  وما هي العیوب التي یثبت بها حق طلب التفریق.

ریق بالعیب لكل من الزوجین، لأن كلا منهما یتضرر وأجاز الأئمة الثلاثة طلب التف
 بهذه العیوب.

أما من ناحیة العیوب التي تجیز التفریق اتفق أئمة المذاهب الأربعة والإمامیة على 
 التفریق بعیبین وهما:الجب والعنة واختلفوا في عیوب أخرى على أراء أربعة :

 لا بالعیوب الثلاثة التناسلیة وهي الرأي الأول : رأي أبي حنیفة أبي یوسف : لا فسخ إ •
 ( الجب والعنة والخصاء)إن كانت في الرجل لأنها عیوب غیر قابلة للزوال.

الرأي الثاني :مالك والشافعي : یفسخ النكاح من أي واحد من الزوجین إذا وجد عیبا  •
 من العیوب التناسلیة ( الجنسیة)، أو العیوب المنفردة من جنون أو جذام أو برص.

رأي الثالث :أحمد یفسخ النكاح بالعیوب التناسلیة (أو الجنسیة) أو العیوب المنفردة، ال •
أو العیوب المستعصیة كالسل والسیلان أو الزهري ونحوها مما یعرف عند أهل 

 الخبرة.

 .321الجزائر ، ص  جامعة السابقمرجع الرة ، یقصد به نمو لحمیة في الفرج على شكل قرن ، وبذلك لا تصلح للجماع ، أنظر محمد سما - 1
 .322یقصد به  علة یحمر بها العضو ثم یتقطع ، ثم یسود ثم یتقطع ثم یتناثر، أنظر محمد سمارة ، مرجع نفسه،  - 2
 .322یقصد به بیاض ببقع  في الجلد یذهب دمویته ، أنظر محمد سمارة ،مرجع نفسه ،ص  - 3
 .514ابق ،ص وهبة الزحیلي ،المرجع الس - 4
 .355محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ، - 5
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الرأي الرابع :الزهري وشریح وأبي ثور، وأختاره ابن القیم :یجوز طلب التفریق من كل  •
ن، سواء أكان مستحكما، أم لم یكن كالعقم والخرس والعرج عیب منفر بأحد الزوجی

 1والطرش وقطع الیدین أو الرجلین :لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العیوب
 من التطلیق للعیوب ا�جزائري : موقف قانون الأسرة 03

الزوج، إن من بین الأسباب التي تستند إلیها الزوجة في طلبها التطلیق،  العیوب التي تلحق ب
السالفة الذكر أنه "" یجوز للمرأة طلب التفریق للأسباب  53م المادة 2حیث جاء في الفقرة 

 2العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج... -2الآتیة ...
إن العبارة السابقة هي الوحیدة في قانون الأسرة الجزائري التي تنص على العیوب الموجبة 

یتعرض المشرع الجزائري إلى تفصیل یخص هذه العیوب، ولم لطلب التطلیق، بحیث لم 
یحددها ولم یحصرها بل ولم یحدد بعضها حتى على سبیل المثال، كما لم یبین طبیعتها هل 

 هي من العیوب الجنسیة فقط أم تلحق بها عیوب جسدیة ونفسیة أخرى.
لعقد أو تطرأ علیه كما لم یفرق المشرع الجزائري بین العیوب التي تكون في الزوج وقت ا

 3بعده.
أعطى المشرع الجزائري الحق للزوجة في طلب التفریق للعیب، لكنه لم یحدد المقصود من 

 العیب ولم یبین نوعه بل اكتفى بالذكر " العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج
لى مرض وعلیه فان اكتشفت الزوجة عیبا بزوجها لم یكن معلوما قبل الزواج أو اطلعت ع

أصابه بعد الزواج من شأنه الحیلولة دون ممارسة العلاقات الجنسیة مثل الخصاء، أو شأنه 
الحیلولة دون إنجاب الأولاد مثل العقم، أو شأنه دفع الزوجة إلى النفور من زوجها 
والاشمئزاز منه أو الخوف من إیذائه مثل الجذام والبرص والجنون، فإن من حق الزوجة أن 

 4ر عن نفسها بالتوجه إلى القضاء لطلب التفریق من زوجها المریض.تدفع الضر 
یتضح من نص الفقرة المذكورة أنه لكي تقبل دعوى التطلیق التي ترفعها الزوجة للقاضي 

 یجب توفر شرطین وهما 

 .518،517،516وهبة الزحیلي ،المرجع السابق،ص  - 1
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 2
وجیة بطلب الزوجة, دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال آیت شاوش دلیلة , إنهاء الرابطة الز  - 3

 .53،ص الشخصیة العربیة , رسالة دكتوراه في العلوم ,تخصص قانون ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , جامعة مولود معمري , تیزي وزو
 .266عبد العزیز سعد ،المرجع السابق، ص  - 4
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 أن تكون الزوجة هي التي رفعت هذه الدعوى دون الزوج.-1
 حول دون تحقیق الهدف من الزواج.أن یكون العیب الذي تدعیه من العیوب التي ت-2

أما الشرط الأول فقد منح المشرع الجزائري للزوجة المتضررة من عیب أو مرض في زوجها، 
أو لعلة من العلل فیه، حق رفع دعواها للقاضي لطلب التطلیق، دون الرجل وذلك أخذا 

لزوج له بالمذهب الحنفي الذي أعطى هذا الحق للزوجة دون الزوج، مبررین ذلك بأن ا
 ق.أ.ج) 48السلطة المطلقة لكي یطلقها إذا ما وجد عیبا، ومتى شاء(المادة 

أما الزوجة فما دامت لا تملك هذا الحق فلها أن تولي أمرها إلى القاضي لیرفع عنها 
 هذا الضرر اللاحق بها من جراء هذه العیوب والأمراض التي في زوجها.

وردت عامة، مما  53ة في الفقرة الثانیة من المادة والشرط الثاني یلاحظ أن العبارة الوارد
أدى إلى إعطائها مفهوما واسعا، فهي لم تحدد العیوب التي تمكن الزوجة من طلب التطلیق، 
فنفهم من ذلك أنه تدخل فیها كل الأمراض والعیوب التي یمكن أن تؤثر على الحیاة الزوجیة 

كالجذام والبرص، أو عقلیة كالجنون  وتعكر صفوها، مهما كان نوعها سواء كانت جسدیة
مرض أو عیب یمكن أن یؤثر على  أي أووالنوبات، أو تناسلیة كالخصاء والعنة والجب، 

المرأة ویجعلها تنفر من هذا الزوج، ولا ترتاح معه نفسیا، ویمن في بعض الأحیان أن یؤدي 
 .1بها إلى التهلكة هي و أولادها مثلما هو حادث في مرض السیدا

 فإن تــزوجــته وهي تــعلم بــوجــود ، تكون عالمة بحال زوجها قبل التــعاقد لاأن 
 لأن زواجها منه حینئذ یعتبر بمثابة رضا منها بالعیب،سقط حقها في طلب التطلیق ، الــعــیب

 2.في طلب التطلیق لحقها إسقاطا و
أن تتأكد من  فإذا رفعت الزوجة دعوى التطلیق لعیب ما بزوجها على المحكمة طبعا

من طرف  إقرارهذا إن لم یكن هناك  ، على أهل الخبرة والعلم بالاعتمادوذلك ،العیب وجود
 وبعد التأكد من وجــود العیب لا بد مــن معرفة مدى قابلــیته للعلاج فإن كــان هناك أمل الزوج

أجل یمهل فیها القاضي زوجها من ، أن تنتظر مدة سنة المرأةوجب على  ، للــعلاج
 .لم یشفى یقضي القاضي بالتطلیق فإن،العلاج

 .93نجیة زیتوني،المرجع السابق ،ص -1
 .571،  570،صالعربي،المرجع السابق بلحاج -2
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 أنه لم ینص على منح أجل أو مهلة للزوج من أجل الجزائريورغم أنه یعاب على المشرع 
إلا أنه جرى  ، خاصة إذا كان العیب قابلا للزوال والشفاء ، العلاج والشفاء من العیب

ومدى شفاء الزوج من  انتهائهار على منح مثل هذه المدة للزوج وٕانتظا الجزائر القضاء في
المحكمة العلیا  قراروما یؤكد ذلك  ، بسببه دعوى التطلیق من طرف زوجته العیب المثار

رى به ج من المقرر في الفقه الإسلامي ماحیث جاء فیه: ( 10/11/1984:الصادر بتاریخ
ة كاملة من یُضَرب له أجل سن ، عن مباشرة زوجته عاجزاالقضاء أنه إذا وكل كان الزوج 

القضائي استقر أن تكون الزوجة أثناء المدة بجانب زوجها وبعد الاجتهاد وأن  ، أجل العلاج
وعلیه فإن القضاء  ، تتحسن حالة مرضه حكم لزوجته بالتطلیق فإن لم ، هذه المدة انتهاء

 .1)خرقاً لقواعد الشریعة الإسلامیة هذه المبادئ یعد یخالف أحكام بما
 أن تطلب إلى أن المشرع لم یحدد العیوب التي یمكن لزوجة المصاب بهاوتجدر الإشارة 

 وهذا من عدة نواحي نذكر منها : .هادوحسنا فعل عندما لم یحد،التطلیق على أساسها
لم یحدد العیوب بنوعیها إنما حدد العلة التي من أجلها طلب التطلیق وهي عدم تحقیق -1

من ق.أ.ج والتي تنص على أن  04ي المادة الهدف من الزواج والتي عددها المشرع ف
"الزواج عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي، ومن أهدافه تكوین أسرة 

 أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب".
ال واسعا أمام والنقطة الایجابیة الثانیة التي حققها المشرع الجزائري وهو أنه ترك المج-2

السلطة التقدیریة للقاضي بحیث له الحریة،  وفقا لأهداف الزواج المذكورة سابقا وذلك في 
 تكییف نوع وطبیعة العیب أو المرض الذي یعاني منه الزوج.

كما أن المشرع الجزائري ومن حیث حكم التفریق بالعیب ولمن یثبت،  أخذ برأي أبي -3
 وجة فقط.حنیفة لأنه أعطى هذا الحق للز 

أما من حیث حصر العیوب وتحدیدها من عدمه فإن المشرع لم یأخذ برأي أبي حنیفة ولا -4
برأي الإمام مالك الذي رغم توسعه أكثر في تعداد العیوب مقارنة بابي حنیفة إلا أنه حددها 

ذهبوا وغنما أخذ بالرأي الأرجح الذي أخذ به الفقیهان ابن تیمیة وابن القیم ومن تبعهم والذین 

 .73،ص  1989، 03، المجلة القضائیة ،ع  10/11/1984،الصادر بتاریخ : 34784م.ع،غ،أ،ش ، ملف رقم : -1
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إلى عدم حصر العیوب إنما ربطوا حق طلب التطلیق بكل عیب یعطل تحقیق مقاصد 
 1النكاح.
را فتسبب لها ضر  ، قد یقوم الزوج بأفعال تؤذي زوجته: التطلیق للضرر المعت�� شرعاثانيا: 

فهل تستطیع الزوجة في هذه ،بما هو محرم شرعاً وقانوناً  أو إجبارها على القیام ، كضربه لها
 ؟ من ضرر من زوجها لحقها لما لحالة أن تطلب التطلیقا

 حول هذه الجزائريوهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال تبیان موقف الفقهاء والمشرع 
 :لكن لابد أولاً من توضیح المقصود بالضرر والشروط الواجب توفرها فیه،المسألة
 : �عر�ف الضرر والشروط الواجب توافرها فیھ01

أسباب  من مقصود به الذي یمكن أن یكون سببالبدایة من تعریف الضرر وتحدید اللابد في ا
 ).اـــــــــــــــــــــــــثانی(ررـــالشروط الواجب توافرها في الض ثم تحدید ، )أولا(ق ـــــــالتطلی

 �عر�ف الضرر أ: 

 .صطلاحاا ثم تعریفه نتعرض أولا إلى تعریف الضرر لغةس
 : �عر�ف الضرر لغة •

 2.النفع  خلافوهو بالفتح  رضالضرر من الضِر وال
 اصطلاحا�عر�ف الضرر  •

یمكن تعریفھ بأنھ إیذاء الزوج لزوجتھ بالقول أو بالفعل، وھو كل ما یجاوز حق 
التأدیب المباح شرعا، ولا تقدر الزوجة الصبر علیھ، ویستحیل معھ دوام العشرة 

 3الزوجیة.
 موقف الفقهاء من التطلیق للضرر : 02

 ومـؤیـد لـقـد اخـتـلـف الـفـقــهاء حـول جـواز الــتـفـریـق بین للـزوجــیـن للــضرر بین مـعـارض
 واختلفوا في ذلك إلى رأیین :

حیث یرون أن المرأة إذا تضررت من الزوج ورفعت  والشافعیة  الحنفیةالرأي الأول:
فإن عاد عزره حسب   ،أمرها للقضاء وطلبت تطلیقها فإن القاضي ینهاه عن ذلك ویهدده

 اجتهاده لكن لا یصل بتأدیبه لع إلى حد إیقاع الطلاق علیه حتى وإن طلبت الزوجة ذلك

 .54آیت شاوش دلیلة ،المرجع السابق ،ص  - 1
 . 560،د ط،د ،سنة، ص،3اییس اللغة،دار الفكر،جأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،معجم مق- 2
 .64منصوري نورة،المرجع السابق ، ص  - 3
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وحجة أصحاب هذا الرأي فیما ذهبوا إلیه هو قوله تعالى << وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا 
یما خبیرا حكما من أهله وحكما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله كان عل

 >> وحسب رأیهم أن دور الحكمین الإصلاح ولیس التفریق 
یتبنى هذا الرأي المالكیة والحنابلة وأحد أقوال الشافعیة والذي أعطى الرأي الثاني : 

للزوجة حق الخیار بین أن تطلب دفع الظلم عنها مع البقاء مع زوجها، فیلجأ القاضي إلى 
بین أن تطلب التفریق عنه إذا ثبت ما أدعته من ضرر وعضه وتهدیده وربما إلى تعزیره،  و 

وسندهم في ذلك نفس الآیة التي استند إلیها الرأي الأول ولكنهم نظروا إلى الأمر بطریقة 
مختلفة بحیث اعتبروا الحكمین كالسلطان أو القاضي ومهمتهما الإصلاح والجمع أو 

 1التفریق.
یحكم بالتفریق بینهما إذا أصابها ضرر من  للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي حتى نه یمكنوإ 

أو یفعل بها ، على فعل محرمراههابضربها أو شتمها وسبها أو هجرها أو إك یقوم كأن،زوجها
ولیس من  ، یخاف علیها منه إذا اقتصت منه شریراوكان  ، القصاص لها منه ما یوجب

دوث الضرر ولو مرة یكفي ح وإنما◌ٕ  ، بالطلاقللمرأة الضرر حتى یحكم تكرار الضروري 
 2.واحدة

 من التطلیق للضرر  ا�جزائري : موقف قانون الأسرة 03

 ضرر التصرف هذا عن ونتج بتجاهلها قام قد زوجها أن تدعي التي للزوجة یجوز
 برفع تقوم أن، نحوها بواجباته القیام عدم أوفي، إهانتها لها أوفي معاملته في سواء، لها

 بصفتها هي وعلیها، دفعا للضرر الذي حل بها، بتطلیقها مالحك طالبة المحكمة أمام دعوى
 یقدر أن وعلى القاضي، الممكنة القانونیة والطرق الوسائل بكل الضرر تثبت أن مدعیة
 ضرر من لحقها بما القاضي تقنع أن استطاعت وإذا، ضرر من تزعمه ما واهتمام بعنایة

 لیس زوجها من بتطلیقها سیحكم القاضي فإن، المؤیدة والأدلة لحججا كلا یدیه تقدم بین وأن
 3.بالقانون المدعیة الزوجة استنادا لرغبة وإنما لرغبته استنادا

 .204آیت شاوش دلیلة ، المرجع السابق، ص  -1
 .334محمد سمارة ،المرجع السابق، ص -2
 . 271السابق،ص سعد،،المرجع العزیز عبد- 3
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فبعد أن نص المشرع في الفقرات السابقة على أنواع خاصة من الضرر الموجب للتطلیق 
نظرا إلى أن ما  ، بأنه یحق لكل زوجة في التفریق –وبصیغة عامة –ذكر في هذه الفقرة 

والضرر المعتبر شرعا في زمن ، ر فیه ضرر للزوجة قد لا یكون كذلك بالنسبة لأخرىیعتب
 ولدى جماعة معینة قد لا یكون كذلك بالنسبة إلى زمن آخر أو جماعة أخرى.

كضربها ، كما أن الضرر الذي تؤسس الزوجة دعواها علیه في طلب التطلیق قد یكون مادیا
 ونحو ذلك مما یلحق الضرر ببدن المرأة، ها أو كسرببدن تشوهات وإحداث ، بالید أو بآلة

كإساءة معاشرتها عن طریق الإهانات أو قساوة المعاملة كقطع الكلام عنها أو ، أو معنویا
 أو غیر ذلك مما یلحق الضرر بنفسیة المرأة. ، إلیها عدم الإصغاء

ما ذهب من ق.أ.ج إلى  53من المادة  10ولقد استند المشرع الجزائري في الفقرة 
 1مستندین في ذلك إلى قواعد رفع الضرر. ، إلیه المالكیة من جواز التفریق للضرر

إن المشرع لم یضع قیودا واضحة في نصوصه وهذا ما أدى بالقضاء إلى تصنیف بعض 
 2التصرفات الأخرى في خانة الضرر كالضرب والجرح العمدي وسوء المعاملة.

 فات وغیرها من الضرر المعتبر شرعا وهي كالتالي :وقد اعتبرت المحكمة العلیا هذه التصر 
تماطل الزوج في إرجاع زوجته إلى بیت الزوجیة وقد قضت المحكمة العلیا في ذلك بما  -

یلي ..." من المقرر قانونا أنه یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق إذا توفرت أسبابه... ولما 
زوجته ووقف موقفا سلبیا فیإن  كان ثابتا في قضیة الحال أن الزوج تماطل في إرجاع

 3المجلس بقضائه بتطلیق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحیح القانون.
وقد قضت المحكمة العلیا في ذلك بما یلي :" إن ضرب الزوجة  ،الضرب والجرح العمدي -

حكم المبرح یعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطلیق دون اشتراط صدور 
 4..."جزائي

وقد قررت المحكمة العلیا ، الضرر المبالغ فیه من طرف الزوج وحق الزوجة في التعویض -
في ذلك ما یلي:... من المقرر قانونا أنه یحق للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر 

 16عبد االله عابدي ،المرجع السابق ،ص  - 1
 216ة ،المرجع السابق،ص آیة شاوش دلیل- 2
 48،ص 1992، المجلة القضائیة،العدد الثاني: 26/09/1988،قرار بتاریخ : 50519المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ،ملف رقم  - 3
 417 ،ص2،2002،المجلة القضائیة،العدد23/01/2001،قرار بتاریخ : 258555المحكمة العلیا:غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  - 4
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، شرعا ومن المقرر أیضا أنه في حالة الطلاق یحكم القاضي بالتعویض للطرف المتضرر
كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فیه متعسفا من طرف الزوج فإن ولما 

 1...تطلیق الزوجة وحده لا یكفي لجبر الضرر

بما یلي...إن القضاء بتطلیق الزوجة بسبب  المحكمة العلیاسوء المعاملة حیث قضت  -
قانون الأسرة  من 4تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقیق الهدف من الزواج طبقا للمادة

 2الجزائري هو تطبیق سلیم للقانون...
 لاسیما، الممكنة القانونیة الوسائل بكل الضرر إثبات للزوجة أتاح المشرع أن ذكرنا وأن سبق

 للزوجین عین، الصلح عن القاضي وعجز، ذلك إثبات عن عجزت فإن، البینة والإقرار
 56 المادة علیه نصت ما وهو، 3مابینه للإصلاح أهلها والآخر من أهله من واحد حكمین

 تعیین وجب الضرر یثبت ولم، بین الزوجین الخصام اشتد إذا " فیها جاء إذ ج.أ.ق من
 .بینهما للتوفیق حكمین

 أن تطلب للزوجة التي یمكنالأسباب یظهر لنا من كل ما سبق ذكره والتطرق إلى جملة و 
یتبین أنها تقوم  لأسرة الجزائري في المادة،في قانون ا زائريالمشرع الجكرها والتي ذ ، التطلیق

 .لات جاز للزوجة أن تطلب التطلیقإحدى تلك الحا فمتى توفرت ، على الضرر
 الآثار المنجرة عن التطليق: المطلب الثا�ي

إن أي تفرقة تقع بین الزوجین تنجر عنها آثار فإذا وقعت هذه التفرقة فإننا ننتقل إلى    
وذلك باعتباره دین تسامح حیث حث على التسریح بالإحسان وهو أصل نادى به الإسلام 

المفارقة بالمعروف ومن هذا نجد أن الإسلام نظم هذه الآثار فوضع أحكاما اعتبرها الشارع 
ورتب أحكاما خاصة بالزوج وأخرى ، الحكیم حق لا یجوز لأحد أن یغیره أو یتنازل علیه

إذا حكم و ما أخذ به واتبعه المشرع الجزائري  فخاصة بالزوج أحكام أخرى خاصة بالأولاد وه
الذكر  القاضي بقبول طلب الزوجة بتطلیقها من زوجها استنادا إلى سبب من الأسباب السالفة

حكام قضائیة وصدور أ ، فینتج عن هذا آثار لهذا التطلیق، ق.أ.ج من  53في المادة 
 )الثاني الفرعیق في ( توابع التطل نتطرق إلىثم ، الأول ) الفرع(سنتناولها في

  49،ص 1،1997، المجلة القضائیة ،العدد23/12/1997،قرار بتاریخ :181648المحكمة العلیا:غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم: -1
 349،ص 1،2003، المجلة القضائیة،العدد 18/07/2001،قرار بتاریخ269594المحكمة العلیا:غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم : - 2
 .68جع السابق،ص منصوري نورة ،المر  - 3
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 الفرع الأول :طبيعة الأح�ام القضائية الصادرة عن التطليق

سبق وأشرنا في الأحكام الصادرة عن الخلع على أن الأصل أن الأحكام الصادرة في كما 
مسائل الطلاق ومنها أحكام التطلیق مثلها مثل غیرها من الأحكام الصادرة عن محاكم 

ابتدائیة نهائیة لا تقبل الاستئناف فیها إلا في شقها المادي وهذا  الدرجة الأولى أن أحكامها
من ق.أ.ج والتي تنص على : "تكون الأحكام الصادرة في دعاوى  57حسب نص المادة 

 1...الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة 
ونجد أنهم انقسموا  ق للطعن فیهااختلف رجال القانون حول مدى قابلیة أحكام التطلی

الفریق الأول أن أحكام التطلیق غیر قابلة للاستئناف أم الفریق الثاني یرى  إلى فریقین یرى
 أنها تقبل الطعن.

 :بالاستئناف الطعن جواز عدم :أولا

 استئناف یجیزون لا فهم وبذلك، ج.أ.ق 57 المادة نص بحرفیة الاتجاه هذا أصحاب أخذ
 إرادة على بناء بالطلاق الصادرة الأحكام بین یفرقون ولا، بالتفریق الصادرة ائیةالقض الأحكام

 وجعلوها، الزوجة من بطلب بالتطلیق ولا الزوجین بین بالتراضي بالطلاق ولا المنفردة الزوج
 أن على نصت التي ج.أ.ق من 48 على المادة ذلك في مستندین، 2للاستئناف قابلة غیر

 في الزوجة بطلب من أو الزوجین بتراضي أو الزوج بإرادة ویتم اجالزو  عقد حل الطلاق
 .3القانون نفس من 54 و 53 المادتین في ورد ما حدود

ویرون أنه یجب أن یكون التقاضي في التطلیق على درجة واحدة، حیث یصدر 
 الحكم نهائیا غیر قابل للاستئناف لكنه یقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا.

الرأي ما یدعمه في اجتهاد المحكمة العلیا، إذ صدر عنها عدة قرارات في هذا الجانب  ولهذا
 فیها الطعن قبلت عندما كلوذ، للاستئناف قابلة غیر التطلیق في الأحكام فیها اعتبرت
 المحاكم عن الصادرة الأحكام في إلا یجوز لا بالنقض الطعن أن علما مباشرة بالنقض
 للطعن العلیا المحكمة قبول وما، إ.م.إ.ق من 231 المادة به تقضي لما تبعاونهائیا  ابتدائیا

 .4أنها تعتبرها أحكاما نهائیة على یؤكد دلیل سوى التطلیق أحكام في مباشرة بالنقض

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 1
 .73منصوري نورة،المرجع السابق،ص  - 2
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  لأمرباالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 3
 .73منصوري نورة ،المرجع السابق ، ص - 4
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هذا فیما یخص الشق الموضوعي للدعوى،  أما إذا تعلق الأمر باستئناف الحكم 
أمام مجلس القضاء، وفقا للقواعد العامة بالتطلیق في شقه المادي فقط، فإنه یمكن ذلك 

خلال شهر 1من ق.إ.م.إ.ج 336للإستئناف،  حیث یجب أن یرفع الاستئناف طبقا للمادة
من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم للشخص ذاته،  أما إذا تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو 

 2المختار فیمدد الأجل إلى شهرین
 ثانيا: جواز الطعن بالاستئناف

یرى أنصار هذا الاتجاه أن أحكام التطلیق قابلة للطعن بالاستئناف باعتباره أحد طرق 
الطعن العادیة في الأحكام القضائیة،  والذي یعد في حد ذاته مبدأ أساسیا من المبادئ التي 

 3یقوم علیها النظام القضائي الجزائري وهو مبدأ التقاضي على درجتین
فع أما محاكم الدرجة الأولى وتكون جمیع أحكامها ابتدائیة كقاعدة عامة أن كل الدعاوى تر 

 ومن ثمة تقبل الاستئناف أمام المجالس القضائیة إلا ما استثنى منها بنص خاص .
وكان تبریرهم بأن فك الرابطة الزوجیة بالتطلیق یعد من صلب عمل القاضي،  وبذلك فهو 

لذلك وجبت رقابته من طرف  عمل قضائي بحت یختلف في التقدیر من قاضي إلى آخر، 
 4قضاة الاستئناف وعلى هذا الأساس اعتبروا أحكام التطلیق قابلة للاستئناف.

أما فیما یخص طرق الطعن الأخرى نلاحظ جواز الطعن فیها بالمعارضة من طرق 
 الطعن العادیة وكذلك طرق الطعن الغیر عادیة وهذا ما سنراه في ما یلي:

حكم قضائي غیابي صادر عن  رق الطعن العادیة محلههي أحد ط:الطعن بالمعارضة
المحكمة ویهدف إلى إعادة طرح موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فیه أمام الجهة التي 

 5أصدرته

 الشخص إلى ) ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم1من ق.إ.م.إ.ج على أنه:" یحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (  336تنص المادة - 1
 .ذاته

 المختار. أو لحقیقي موطنها في الرسمي یغالتبل تم إذا (2 ) شهرین إلى الاستئناف أجل ویمدد
 المعارضة. أجل انقضاء بعد إلا الغیابیة الأحكام في الاستئناف أجل لایسري

 .32،ص 2008 نبیل صقر ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، -2
 .75المرجع السابق،ص منصوري نورة، - 3
 .75منصوري نورة ،المرجع نفسه،ص  - 4
 .327ص  الجزائر،، 2006قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا،د ط،دار الهدى،نبیل صقر، - 5
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غیابیا  صدر إذا التطلیق دعوى في الصادر الحكم في یطعن أن للزوج فیمكن
 بالمعارضة 
للمادة  وطبقاً  أنه غیر، للدعوى ةالمادی الجوانب في، أصدرته التي الجهة نفس أمام

 الحكم في بالمعارضة یطعن أن فعلیه، المعارضة أجل عاةامر  علیه یجب 1ق.إ.م.إ.ج 329
 2.الغیابي الحكم تبلیغ تاریخ من شهر أجل خلال الغیابي

 توا�ع التطليق: الفرع الثا�ي

 من بأمر زوجیةال العلاقة فك هو والذي التطلیق طریق عن الزوجیة الرابطة انحلال عن ینتج
 الزوجة من كل تخص آثارا،سابقا المذكورة وللأسباب الزوجة طلب على بناء القاضي
 آثار الطلاق عنوان تحت الثاني الفصل في متفرقة مواد في ج.أ.ق أوردها وقد، والأولاد

من  80-58المادتین  بینطلیق بالت الحكم عن الناتجة التوابع أو الآثار هذه وتنحصر
 ق.أ.ج.

، التعویض، البیت ومتاع، ونفقة، عدة من للزوجة یثبت بماأولا إلى  فرعسیتم تقسیم هذا ال 
 .ونفقة في الفرع الثاني ونسب حضانة من للأولاد یثبت ماوثانیا إلى 

 أولا : ما يثبت للزوجة
 :في المطلقة للزوجة بالنسبة بالتطلیق الحكم آثار تتمثل

 : العدة01

 زواجها عقد انحل التي الزوجة على والقانون الشرع أوجبه الذي لالأج أنها على العدة تعرف
 وأن، الزواج آثار من بقي ما لانقضاء، زوجها بوفاة أو، الخلع، التطلیق، الفسخ، بالطلاق
 3ا.وقانون شرعاً  المحدد الأجل انتهاء بعد إلا تتزوج ولا تتربص

 من طهور ثلاثة أو حیضات ثثلا أي، قروء ثلاثة هي بها للمدخول بالنسبة المطلقة وعدة
وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ثَلاَثَةَ قرُُوءٍ ۚ وَلاَ ﴿ : تعالى لقوله مصداقاً ، 4حیضات  ثلاث

ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ۚ ُ فِي أَرْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللہَّ وَبُعُولتَُھُنَّ أحََقُّ  یَحِلُّ لھَُنَّ أنَ یَكْتُمْنَ مَا خَلقََ اللهَّ

ي للحكم أو ) ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسم1من ق.إ.م.إ.ج على أنه:" لاتقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (  329تنص المادة  - 1
 القرار الغیابي."

 .330، ص  نفسهنبیل صقر ،مرجع  - 2
 .285عبد العزیز سعد ،،المرجع السابق، ص - 3
 .286مرجع نفسه ، ص  - 4
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جَالِ عَلَ  لِكَ إنِْ أرََادُوا إصِْلاَحًا ۚ وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّ ھِنَّ فِي ذَٰ یْھِنَّ بِرَدِّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ   1"﴾دَرَجَةٌ ۗ وَاللهَّ

 هناك تكن لما إذ، مطلقاً  عدةال علیها تجب لا فإنه، بها مدخول غیر المطلقة كانت إذا أما
 2.صحیح عقد إثر صحیحة خلوة

ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ ﴿: وجل عز لقوله مصداقا، حملها بوضع الحامل عدة وتكتمل وَاللاَّ
ئِي لَمْ یَحِضْنَۚ  وَأوُلاَتُ الأْحَْ  تُھُنَّ ثَلاَثَةُ أشَْھُرٍ وَاللاَّ سَائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ مَالِ أجََلھُُنَّ أَن مِن نِّ

َ یَجْعَل لَّھُ مِنْ أمَْرِهِ یُسْرًا قِ اللهَّ  3﴾یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ ۚ وَمَن یَتَّ

لیست العدة وحدها أثر للحكم بالتطلیق، وإنما كذلك للمطلقة الحق في النفقة : النفقة -2
زوج أن ، حیث یقع على عاتق ال"بنفقة العدة" علیها أثناء فترة العدة، وهي ما یعرف

 .ینفق علیها طیلة هذه المدة، والقاضي هو الذي یحدد مبلغ النفقة
 مانصت وهذا، العدة مدة طیلة الزوجیة مقر تترك لم طالما النفقة هذه المطلقة وتستحق

 4. ج.أ.ق من 61 المادة علیه
 امرأة وكل،كالطلاق عنده من بسبب، وفاة بغیر زوجها فارقهاامرأة  لكل العدة نفقة وتجب

 تختار كأن، مشروعا السبب هذا یكون أن بشرط جهتها من زوجها عن افتراقها سبب انك
 5.ج.أ.منق 53 المادة بموجب زوجها على القاضي طلقهاامرأة  وكل، البلوغ بعد نفسها

 تعتد. لا أنها باعتبار لها نفقة لا بها  المدخول غیر المطلقة أن بالذكر والجدیر
 مأكل من مشتملاتها بكل، العدة مدة طیلة النفقة في الحق هافل، رجعیا طلاقا المطلقة أما

 .الإتجاه هذا إلى القضاء أحكام اتجهت ولقد، وكسوة وعلاج وسكنى ومشرب
 العلیا المحكمةقرار  خلال من هذا یتضح و العدة نفقة من القضاء موقف في أوشك لبس فلا

 .228سورة  البقرة ، الآیة - 1
 .289،نفسهعبد العزیز سعد  ، المرجع  - 2
 .4الطلاق ، الآیة سورة  - 3
" لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة من ق.أ.ج على أنه: 61تنص المادة  - 4

 زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في عدة النفقة في الطلاق."
جزائري،المجلة الجزائریة  للعلوم القانونیة قانون الأسرة ال 84/11 قانون في والتطبیق النظریة بین القانونیة الإشكالات تقیة، الفتاح عبد - 5

 117ص  ، الجزائر،2،2003،ج41ع،والاقتصادیة والسیاسیة
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 المقرر من كان متى: (مایلي فیه جاء الذي 34327 رقم تحت 22/10/1984المؤرخ في 
 فإن مظلومة أو ظالمة كانت سواء زوجها على للزوجة واجبة تظل العدة نفقة أن شرعا

 1ة)الإسلامی الشریعة لأحكام خرقا یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء
 ، عدتها انقضاء غایة وإلى بالتطلیق الحكم بعد المطلقة بنفقة یحكم أن للقاضي یمكن فكما

 ما إذا" الإهمال بنفقة" تعرف ما وهي بالتطلیق الحكم قبل بنفقتها یحكم أن كذلك یمكنه
 طالبت
 2ها.ب الزوجة

 على واجبفهو النفقة  مشتملات منه باعتبار ، المطلقة أو للزوجة ثابت حقیعتبر السكن 
 .الزوج
 بحضانة حكما لصالحها صدر قد یكون أن لابد السكن المطلقة تستحق حتى أنه غیر

 أن علیه، ذلك تعذر وإن للحضانة ملائم مسكن بتوفیر الإلتزام الزوج عاتق على ویقع 3الأبناء
 الحكم بتنفیذ الأب یقم لم طالما الزوجیة مسكن في المطلقة وتبقى. الإیجار بدل بدفع یقوم

 4. ج.أ.ق من 72 للمادة طبقا وهذا، للحضانة ملائم مسكن بتوفیر لزامهإب القاضي القضائي
 التعو�ض :3

  للزوجة یحكم أن، بالتطلیق حكمه عند للقاضي یمكن ج.أ.ق من مكرر 53 المادة سبح
 .ضرر من أصابها عما بالتعویض

، تعریفه تبین محددة نصوص بوضع التعویض لتعریف والقانون الشریعة فقهاء یتعرض لم
 ،المسؤولیة جزاء عن للحدیث تعرضهم عند وتقدیره طریقته لبیان مباشرة یتعرضون وإنما
 معناه واضح لا یحتاج إلى زیادة إیضاح. التعویض أنى إل یرجع ربما وذلك

 .69، ص  3،1989، المجلة القضائیة ، ع 22/10/1984الصادر بتاریخ:  34327م.ع.غ.أ.ش،ملف رقم : - 1
 .123، ص نفسه عبد الفتاح تقیة، مرجع- 2
 .307ص عبد العزیز سعد ، المرجع السابق، - 3
من ق.أ.ج على أنه:" في حالة الطلاق، یجب على الأب أن یوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك  72تنص المادة  - 4

 فعلیه دفع بدل الإیجار)
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 جزاء فهو بضرر أصابه من تجاه مدنیة مسؤولیة في المسؤول به یلتزم ما: عندهم یعني فهو
 نجم الذي الضرر تعویض في حق عنه نشأ مشروع غیر عمل وقع إذا أنه أي، المسؤولیة

 1ه.عن ضاعو  بمال الضرر هذا مقابلة أي، عنه
 حد في بالتطلیق الحكم أن یعتبر من فهناك مختلفة تطبیقات نجد العملي الواقع إلى وبالرجوع

، ذلك جانب إلى بالتعویض لها الحكم یمكن فلا، الزوجة أصاب الذي للضرر جبرا ذاته
 2.بالتطلیق لها الحكم بعد التعویضنها تستحق أ یعتبر منم ومنه

 عدة العلیا المحكمة عن صدر بالتفریق الحكم جانب لىإ بالتعویض یحكم لمن وتدعیما
  :أهمها قرارات

 للزوجة یجوز أنه قانونا المقرر منوالذي جاء فیه " 23/04/1996الصادربتاریخ القرار -
 قضیة في ثبت ولما، شرعا معتبر ضرر وجود على استنادا التعویضمع  التطلیق طلب
 لمدة بزوجته الدخول عن تأخر الزوج أن إلا نالأركا كامل بزواج تتعلق القضیة أن الحال
 خمس

 یتعین مما، لها الممنوح التعویض ویبرر حقها في تعسفا یعتبر بذلك فإنه، سنوات) 05(
 3"الطعن رفض
 قانونا المقرر من :فیه جاء والذي : 23/12/1997: بتاریخ الصادر 181648 رقم القرار

 حالة في أنه أیضا المقرر ومن شرعا تبرمع ضرر لكل التطلیق تطلب أن للزوجة یحق أنه
 اللاحق الضرر أن الثابت من كان ولما، للطرف المتضرر بالتعویض القاضي یحكم الطلاق
 لجبر یكفي لا وحده الزوجة نتیجة تطلیق فإن الزوج طرف من ومتعسفا فیه مبالغ بالزوجة
نتیجة  الزوجة یضبتعو  بقضائهم القضاة فإن، اللاحقة الأضرار مقابل وتعویضها الضرر

 كان ومتى القانون طبقوا قد،ج.أ.ق 55 المادة لأحكام طبقا الزوج طرف من لضرر إثباتا
 4رفض الطعن. استوجب كذلك

 
 

 .125،126محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص  - 1
 .87منصوري نورة، المرجع السابق، ص   - 2
 .129،ص 1،ع1998،المجلة القضائیة ،23/04/1996،بتاریخ : 135435قم: ،ر م.ع.غ.ا.ش - 3
 .49،ص 1،ع1997، المجلة القضائیة ، 23/12/1997،بتاریخ : 181648،رقم :م.ع.غ.ا.ش - 4
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 : متاع البيت 04

 والمخصصة الزوجیة منزل في الموجودة الأشیاء مجموعة هو البیت بمتاع والمقصود
 1رة.الأس أفراد باقيو  الزوجین من كل من المنزل داخل المشترك للاستعمال

 حالة في وذلك، له ملكیته الزوجین من كل فیدعي، حوله الزوجین بین نزاع ینشأ قد أنه غیر
 من آخر سند أي أو الشراء كوصولات،  یدعیه ما صحة ما یثبت منهما لكل یكن لم إذا ما

 .الزوجین بینالنزاع  فض شأنه
 أو الزوجین بین نزاع وقع إذا:" أنه على ج.أ.ق 73 المادة في الجزائري المشرع نص وقد

 المعتاد في الیمین مع ورثتها أو للزوجة فالقول بینة لأحدهما ولیس البیت متاع في ورثتهما
 مع نهایقتسما بینهما للرجال والمشتركات المعتاد الیمین في مع ورثته أو للزوج والقول للنساء
 . 2الیمین

 له من لصالح ینتهي وأثاثه البیت متاع حول اعالنز  أن المادة هذهنص  خلال منویظهر لنا 
 ورثتهما أو الزوجین بین النزاع وقع فإذا، النزاع محل الشيء طبیعة أساس على وهذا، بینة
 المعتادة الأشیاء في الیمین مع ورثتها أو للزوجة فالقول بینة لأحدهما ولیس، البیت متاع في

 بأداء یكلف الزوج فإن، للرجال المعتاد من النزاع محل الشيء طبیعة كانت إذا أما، للنساء
 3. الكافیة البینة تملك لا الزوجة أن طالما یأخذه أن وله، كذلك الیمین

 یتأكد أن البیت متاع حول النزاع قضیة في الفصل أثناء التقدیریة السلطة الموضوع ولقاضي
 كلیا اعتمادا یعتمد نأ یجوز ولا، عادة للرجال معتاد هو وما للنساء معتاد هو ما معرفة من

 بتوجیه ویكتفي، أحدهما من دلیل أو حجة دون الزوج من إلیه المقدمة القائمة مضمون على
 4.ینكر عمن ویمنعه یحلف لمن الحق یعطي ثم،ج.أ.ق 73 المادة لنص طبقا الیمین
 بیتال متاع حول النزاع مجال فيالذكر  السابقة المادة تطبیق یجوز لا أنه القول یمكن وعلیه

 هو الزوجین بین القائم النزاع موضوع یكون أن هي، مجتمعة شروط ثلاثة توفرت إذا إلا
 ما ملكیة في أحدهما حق على منصبا لنزاع سببا یكون وأن، حقیقة بیتال متاع من شيء
 ملكیة یدعیه

 .198، المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد - 1
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرل والمتمم المعد الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 2
 .89منصوري نورة، المرجع السابق، ص  3
 .149عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  - 4
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 تخلف فإذا، 1مایدعیه لإثبات شفهیة أو كتابیة حجة للمدعي یكون أن وأخیرا، له خالصة
 إلى اللجوء یجب بل، ج.أ.ق 73 المادة نص لإعمال حاجة فلا الشروط هذه نم شرط

 من على والیمین ادعى من على البینة قاعدة" إطار ضمن المدني القانون في العامة القواعد
 .2أنكر
 ما يثبت للأبناء:ثانيا

 عنه فتترتب للأبناء كذلك تمتد فقط، إنما الزوجین علىلا تنصب  بالتطلیق الحكم آثارإن 
 :في الآثار هذه ین، وتتمثلكمشتر  أبناء للزوجین كان للأبناء، إن بالنسبة هامة آثار

 النسب : -01

 الأولاد بنسب یتعلق لأنه، والطلاق الزواج على تترتب التي النتائج أهم من النسب یعتبر
 3.الزواج هذا ثمرة یكونون الذین

نْ ﴿:لھ تعالىوقد أحاط الشارع الحكیم النسب وأولاه أھمیة كبیرة لقو ُ جَعَلَ لَكُم مِّ وَاللهَّ
بَاتِۚ  أفََباِلْبَاطِلِ  یِّ نَ الطَّ نْ أزَْوَاجِكُم بَنیِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ  یُؤْمِنُونَ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ

ِ ھُمْ یَكْفرُُونَ   ﴾4وَبِنِعْمَتِ اللهَّ
 نا واعتباره الأصل الذي تفرع عنھ ذلك الولد.فالنسب ھو إلحاق الولد بأبیھ دینا وقانو

 خصصها بمادة وتبعهق.أ.ج  من) 45الى40(من المواد في الجزائري المشرع ونظمه
 5.منه 46 المادةخلال  من ذلك القانون فأكد، الإسلام حرمها التي التبني ظاهرة لمعالجة
 أو، بالبینة أو، بالإقرار أو، الصحیح الزواج: التالیة الحالات في لأبیه الولد نسب ویثبت
 قانون من 34 و 33 و 32 للمواد طبقا الدخول بعد فسخه تم زواج بكل أو، الشبهة بنكاح
 العلمیة للطرق اللجوء للقاضي یجوز أنه كما،ج.أ.من ق 40 المادة تضمنته ما وهو الأسرة
 جوزی أنه على، القانون من نفس مكرر 45 المادة علیه نصت ما وهذا، النسب لإثبات

 .6نفس المادة في القانون حددها لشروط وفقا وذلك الاصطناعي التلقیح إلى اللجوء للزوجین

 .150، ص نفسه المرجععبد العزیز سعد ، - 1
 .151مرجع نفسه، ص  - 2
 .227بن شویخ رشید ، المرجع السابق ،ص  - 3
 .72سورة النحل ، الآیة  - 4
 .93منصوري نورة، المرجع السابق، ص  - 5
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 6
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 وأقصاها أشهر) 6( ستة الحمل مدة أقل أن على القانون نفس من 42 المادة نصت كما
 من أشهر) 10( عشر خلال الحمل وضع إذا لأبیه الولد ینسب حیث أشهر)10( عشر
 1.ج.أ.ق من 43 المادة علیه مانصت وهذا، الوفاة أو الانفصال تاریخ

 ا�حضانة : -02

للأبناء والتي  بالنسبة عامة بصفة الطلاق عن تترتب التي الآثار أهم من الحضانة تعتبر
 هي والحضانة، بشؤونه والعنایة به الاهتمام على أقدر هو من عند الطفل وضعتتمثل في 

 . 2السلیمة والخلقیة الصحیحة تربیةال للطفل یكفل بحیث، بالطفولة الرعایة هذه من ضرب
 إلى ضمه أي بیضه الطائر حضن حضن، ویقال مصدر بأنها لغة الحضانة وتعرف
 3.جناحه

 وحفظه حمایته على والسهر وتربیته وتعلیمه الولد رعایة أنها على تعرف فإنهاأما إصطلاحا 
 .4ج.أ.منق 62 المادة في الجزائري المشرع علیه مانص وهذا، وصحةً  خلقاً 
 نطاق بذلك محددا الحضانة على أسبابها وأهدافها تعریف في الجزائري المشرع ركز فقد

 وتفصل بالتطلیق تحكم عندما المحكمة على یتعین هنا ومن، ووظائفها الأساسیة الحضانة
 .5التعریف هذا تضمنها الجوانب التي هذه كل تراعي أن الحضانة حق في

 یجب كما، الهلاك عن حفظه فیجب، بتركه یهلك هلأن، واجبة وحضانته الطفل وكفالة
 6. المهالك من وإنجاؤه علیه الإنفاق

 للأم الحضانة الجزائري المشرع أسند فقد الحضانة في الحق أصحاب لترتیب بالنسبة أما
 64 المادة بینته ما وهو، 7الأقارب إلى وانتقل أمه ثم الأب إلى عاد ثم النساءبها بأقار  وتلاها

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 1
 .379بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 2
 .370السابق،ص الأبجدي،المرجع المنجد- 3
 من ق.أ.ج على أنه:" الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته ) 62تنص المادة  - 4

 وحفظه صحة وخلقا"
 ن أهلا للقیام بذلك."یشترط في الحاضن أن یكو 

 .283محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص  - 5
 283المرجع نفسه، ص  - 6
 95منصوري نورة، المرجع السابق، ص  - 7
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 ثم، لأب الجدة ثم، لأم الجدة ثم، الأب ثم ولدها بحضانة أولى الأم: " قولهاب أج.ق من
 1في كل ذلك . كل في المحضون مصلحة مراعات مع درجة الأقربون ثم، العمة ثم، الخالة

 الأم لأن، القرابة درجة اتحاد عند الأب قرابة على مقدمة الأم قرابة أن النص من ویتضح
 كما، الاستحقاق ترتیب في الأب لقرابة سابقة قرابتها فتكون، بالأ على الحضانة في مقدمة

 جزء فهو، الولادة طریق من بالجدة الصغیرة اتصال لأن، مطلقا الأخت على مقدمة الجدة أن
 2.بحضانته أولى فكانت، منها
 أولاهم بها أصلحهم كان أعمام أو كإخوة، واحدة درجة من الحضانةا مستحقو  تعدد إذا أما

 حق للقاضي القانون خول وقد سنا أكبرهم أولاهم كان تساوو فإن، وخلقا قدرة للحضانة
 3. المحضون أساس مصلحة على الأصلح اختیار

: وهي، ذلك في أهلیتها تثبت حتى الحاضنة في توافرها من لابد عامة شروط وهناك
 4.لقاوخ صحة وحمایته المحضون تربیة على والقدرة الأمانة، العقل، البلوغ، الإسلام

 سن ببلوغها والأنثى، سنوات عشرة ببلوغه للذكر الحضانة مدة الجزائري المشرع حدد ولقد
 أو مرض أو لعجز الأولیة حاجاته بكل القیام على قادرا یكون لا قد الفترة هذه وبعد الزواج
 یتسق بماأعطى السلطة التقدیریة للقاضي في إنھاء الحضانة  أخرى جهة من لكنه، ذلك سوى

 5من ق.أ.ج .  65، وھذا ما جاء في المادةالمحضون مصلحة مع
 الشروط أحد باختلال الحضانة تسقط: " أنه على ج.أ.ق من 67 المادة نصت وقد

 6أعلاه . 62المادة : في علیها المنصوص
 7.ج.أ.منق 66 المادة في ورد ما وفق عنها بالتنازل تسقط كما
 تاریخ من شرعي مبرر بدون سنة عن تزید لمدة الحضانة في الحق له من یطلب لم وإذا

 8.ج.أ.ق 68 المادة لنص طبقا فیها حقه سقط بالتطلیق بالحكم النطق

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 1
 .382بي ، المرجع السابق، ص بلحاج العر  - 2
 .382مرجع نفسه ، ص  - 3
 .95منصوري نورة، المرجع السابق، ص  - 4
) سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة  10من ق.أ. على: " تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (  65نصت المادة  - 5

 أما لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون .) إذا كانت الحاضنة  16بالنسبة للذكر إلى ( 
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 6
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرمعدل والمتمم ال الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 7
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 8
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 من 71 المادة لنص طبقا وهذا الاختیاري غیر سقوطه سبب زال إذا الحضانة حق یعود كما
 1.ج.أ.ق

 لمرأةا لعمل یمكن ولا: " ...أنه على ج.أ.ق من 67 المادة من الثانیة الفقرة ونصت
 ربط واحتیاطا، الحضانة ممارسة في حقها سقوط ولا، سقوطها أسباب من سببا یشكل أن

 الحاضنة عمل كان وإن حتى أنه یعني وهذا، المحضون بمصلحة الشرط هذا المشرع
 یجوز المبدأ هذا من كاستثناء فإنه، عام كمبدأ الحضانة حق سقوط أسباب من سببا لایشكل
 الرعایة من المحضون یحرم عملها كان إذا العاملة على ةالحاضن حق بإسقاط الحكم

 2.المحضون بمصلحة یخل مما وغیرهما، والعنایة
 في: "  أنه على ج.أ.ق من 72 المادة نصت فقد الحضانة ممارسة لمكان وبالنسبة

 تعذر وإن للحاضنة ملائما سكنا الحضانة لممارسة یوفر أن الأب على یجب، الطلاق حالة
 للحكم الأب تنفیذ حتى الزوجیة بیت في الحاضنة وتبقى الإیجار بدل دفع فعلیه ذلك

 3". بالسكن المتعلق القضائي
: منها الثانیة الفقرة في نص ج.أ.ق من 64 المادة في الحضانة المشرع رتب أن وبعد

 بوضوح یعني وهذا، "الزیارة بحق یحكم أن الحضانة بإسناد یحكم عندما القاضي أن على" 
 أو الأم إلى الحضانة  حق إسناد عندئذ علیه یتوجب بالتطلیق القاضي یحكم ماعند أنه

 العطل وفي محددة أماكن وفي وأیام ساعات في وذلك الزیارة بحق للأب تلقائیا الحكم غیرها
 أن بالمقابل علیه یجب ، غیره أو للأب الحضانة بإسناد حكم وإذا، والوطنیة الدینیة والمواسم

 على أوجب المشرع أن المسألة هذه في ملاحظته یمكن وما، كذلك لزیارةا بحق للأم یحكم
 الحكمد عن القاضي
 بحق الوالدین لأحد حتما یقضي أن غیرهما إلى أو الوالدین أحد إلى الحضانة إسناد بالطلاق

 نفقة من عنها یترتب وما الحضانة لأن ذلك یطلب لم ولو نفسه تلقاء من للمحضون الزیارة
 4. العام النظام من ةالزیار  وحق

 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  مربالأالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 1
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 2
 .27/02/2005مؤرخ فيال 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 3
 98منصوري نورة،المرجع السابق، ص  - 4
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 1ق.ع.ج. 328 للمادة طبقا، جزائیة لعقوبات یتعرض الحق بهذا یخل من وكل
 النفقة : -03

 قیــــــــام أثنــــــــاء الأب عــــــــاتق علــــــــى یقــــــــع إلتــــــــزام الأصــــــــل فــــــــي النفقــــــــة فــــــــي الأبنــــــــاء حــــــــق
ــــــــى ویســــــــتمر الزوجیــــــــة بطــــــــةار ال  لــــــــم طالمــــــــا قائمــــــــاً  الحــــــــق ویظــــــــل، الطــــــــلاق بعــــــــد مــــــــا إل

ــــــــــى فیقــــــــــع. بالكســــــــــب عنــــــــــه یســــــــــتغنوا  مــــــــــن الطفــــــــــل إحتیاجــــــــــات تــــــــــوفیر الأب عــــــــــاتق عل
 العـــــــــرف جـــــــــرى التـــــــــي الأمـــــــــور مـــــــــن وغیرهـــــــــا، علاجـــــــــه وكـــــــــذا وملـــــــــبس ومشـــــــــرب مأكـــــــــل

 2.ج.أ.منق 78 المادة حسب وهذا، ضروریة إعتبارها على
ـــــــــى الإنفـــــــــاق علـــــــــى یتوقـــــــــف حیـــــــــث، مؤقـــــــــت التـــــــــزام بالنفقـــــــــة الأب والتـــــــــزام ـــــــــذكر عل  ال

 والــــــــدخول زواجهــــــــا غایــــــــة إلــــــــى یهــــــــاعل ینفــــــــق فیبقــــــــى الأنثــــــــى أمــــــــا، الرشــــــــد ســــــــن ببلوغــــــــه
 .بها

ـــــــر ـــــــه غی ـــــــزم أن ـــــــي بالإســـــــتمرار یلت ـــــــة ف ـــــــى النفق ـــــــد عل ـــــــى الول ـــــــو حت  ســـــــنبالغـــــــا  كـــــــان ول
، أو العتـــــــــــه أو كــــــــــالجنون العقــــــــــل فـــــــــــي لآفــــــــــة الكســــــــــب عـــــــــــن عــــــــــاجزا كــــــــــان إذا، الرشــــــــــد
، العلـــــــــــم وطلـــــــــــب بالدراســـــــــــة الكســـــــــــب عـــــــــــن لإنشـــــــــــغاله أو، كالشـــــــــــلل البـــــــــــدن فـــــــــــيلآفـــــــــــة 
ا معســــــــــــر  أومفقــــــــــــودا  أوغائبــــــــــــا  كــــــــــــان فــــــــــــإن، 3..جأ.ق مــــــــــــن 75 للمــــــــــــادةطبقــــــــــــا  وهــــــــــــذا
ــــــــاق عــــــــنا وعــــــــاجزً  ــــــــى الإنف ــــــــإن، أولاده عل ــــــــة ف ــــــــي النفق ــــــــة هــــــــذه ف ــــــــى تجــــــــب الحال ، الأم عل

 .ذلك بإستطاعتها كان إذا، 4ج.أ.ق من 76 المادة حسب وهذا
ـــــــــــه بالنفقـــــــــــة  ـــــــــــي مطالبت ـــــــــــه، فلهـــــــــــم الحـــــــــــق ف ـــــــــــاق علـــــــــــى أبنائ ـــــــــــض الأب الإنف أمـــــــــــا إذا رف

ـــــــــل الأب ـــــــــیهم أمـــــــــام القضـــــــــاء، وتمث ـــــــــدیر عل ـــــــــوم القاضـــــــــي بتق ـــــــــا یق ـــــــــاء القاصـــــــــرین أمهـــــــــم، وهن ن

دینار الأب أو الأم أو أي شخص  5.000إلى  500من ق.ع.ج على أنه:" یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  328تنص المادة  - 1
إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من  آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي

 خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو
 الأبویة عن الجاني .وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف. وت ا زد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة 

 من ق.أ.ج على أنه: "تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات ) 78تنص المادة  - 2
 في العرف والعادة."

الرشد والإناث إلى الدخول  ق.أ.ج على أنه: "تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن 75تنص المادة من  - 3
 وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالإستغناء عنها بالكسب."

 من ق.أ.ج على أنه: "في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك." 76تنص المادة  - 4
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 1ق.أ.ج

 بالنفقة القاضي لایحكم أن علىها، ب المطالبة دعوى رفع تاریخ من یكون النفقة وإستحقاق
 2.ج.أ.ق من 80 المادة في جاء ما وهذا، الدعوى هذه رفع قبل سنة تتجاوز لمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ق.أ.ج على أنه: "ی ا رعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا ی ا رجع تقدیره قبل مضي سنة  79تنص المادة  - 1
 من الحكم."

 .لدعوىلمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع ا من ق.أ.ج على أنه: "تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم بإستحقاقها بناء على بینة 80تنص المادة  - 2
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 م�خص الفصل الأول 

لما منح الشارع الحكیم والمشرع الجزائري للزوج حق إنهاء العلاقة الزوجیة بناء على 

إرادته المنفردة ،ولا یحتاج إلى موافقة الزوجة ،فانه لم یهمل حق الزوجة بحیث أجاز لها 

الأسباب والتي نص علیها المشرع اللجوء إلى القضاء لطلب التطلیق إذا توفرت مجموعة من 

من قانون الأسرة الجزائري ، وقد تكون هذه الأسباب مقیدة  53على سبیل الحصر في المادة 

لسلطة القاضي كعدم الإنفاق والتطلیق للعیوب ،وللحكم على الزوج بعقوبة أو الغیبة أكثر من 

مضجع والتطلیق للضرر سنة ، ومنها ما قد تجعل سلطته واسعة كهجر الزوج للزوجته في ال

 أو ارتكاب فاحشة مبینة وذلك لصعوبة إثبات ذلك من طرف الزوجة.

وقد منح المشرع الجزائري المرأة الحق في التطلیق من زوجها بناءا على تلك الأسباب 

 05/02،والتي أضاف إلیها أسباب أخرى بموجب الأمر84/11التي ذكرها في القانون القدیم 

 فأصبحت عشرة كاملة .

وكان الدافع من ذلك هو تسهیل مهمة المرأة في طلب التطلیق من جهة ، وحمایة 

 لها باستعمال هذه تسمح التي تاالمبرر  و الأسباب توافرت إذاحقوقها من جهة أخرى، وهذا 

  .وسائلال بكل إثباتها الزوجة استطاعة و الرخصة

 أن یحدث فقد وجة،الز  قدمتها التي الأدلةراسة د في تقدیریةال سلطةوللقاضي ال

 في صعوبات الزوجة لمواجهة نتیجة راناد التطلیق أصبحفقد  ،بالتطلیق الزوجة طلب یرفض

 الضرر. إثبات
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 يــالفصل الثان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحلال الرابطة الزوجية

 عـــــــــق ا�خلـــــــعن طر�
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دــــــــــتمهی
كما نعلم أن االله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة، إذ جعل یمین الطلاق بیده، 

یعني أنه لا یمكن للمرأة فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة، إذ یمكن لها ذلك؛  لكن هذا لا
فقد تقوم بطلب التطلیق الذي أشرنا إلیه سابقا متى توافرت أحد الأسباب المنصوص علیها 

 السابقة الذكر. 53على سبیل الحصر في المادة
خلع یعتبر من أحد أشكال وقد تقوم بفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع. فموضوع ال

من قانون الأسرة 53الانفصال بین الزوجین، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 
یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل ‹‹ الجزائري التي تنص على أنه: 

 مالي.
جاوز قیمة صداق إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما لا یت

 ››.المثل وقت صدور الحكم
  ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى موضوع الخلع بالتفصیل من خلال تقسیمه إلى مبحثین

 اره في(المبحث الثاني).ـــــــــــــــــــــــسنتناول مفهوم الخلع في (المبحث الأول)، وأث
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 مفهوم الخلع: ث الأولـالمبح
الطلاق  حق فك الرابطة الزوجیة، فیكون ذلك للزوج عن طریقكل من الزوجین له 

وقع خلاف  دة المنفردة، كما للزوجة الحق في فك الرابطة الزوجیة بطریق الخلع، فإذاابالإر 
نفسها بمال تدفعه  بین الزوجین ولم یؤد الصلح بینهما إلى الوفاق، وأرادت الزوجة أن تفدي

 إلى الزوج سمي ذلك خلعا.
ا تقدم سوف نبحث تحت عنوان ماهیة الخلع عن مفهومه ووصفه فمن خلال م

الشرعي و ذلك من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، خصصنا المطلب الأول لتعریف 
 .الخلع ودلیل مشروعیته،أما المطلب الثاني فخصصناه إلى شروط الخلع وطبیعته القانونیة

 تعریف الخلع ودلیل مشروعیته: المطلب الأول
 ،ن دعائم الحیاة الزوجیة أن تقوم أساسا على المحبة والمودة وحسن المعاشرةإن م

 ویحل محلها الكره والبغض . ،ولكن قد تطرأ على الحیاة الزوجیة أمور تعكر صفوها
فقد یحدث أن یكره الزوج زوجته أو تكره هي زوجها فالإسلام في هذه الحالة یوصي 

فان كانت الكراهیة من جهة الرجل  ،هذه الكراهیةوینصح بعلاج أسباب  ،بالصبر والاحتمال
أما إذا كانت الكراهیة  ،فبیده الطلاق وله أن یستعمله في حدود ما شرع االله سبحانه وتعالى 

یسمى  من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الرابطة الزوجیة عن طریق ما
 بالخلع .

 .الفرع الأول ودلیل مشروعیته في الفرع الثاني ومن كل هذا سنتطرق إلى تعریف الخلع في 
 تعریــــــف الخلـــــع: الفـــــــــــرع الأول
مقابل مادي تقدمه الزوجة لزوجها ، یعني أن  یعتبر الخلع فراق بین الزوجین نظیر

 الزوجة تفتدي نفسها بمال تقدمه له .
ائري تناول الخلع في نص نجد أن المشرع الجز  ،وبالرجوع الى قانون الأسرة الجزائري

 05/02منه المعدلة بموجب الأمر  54نص المادة  ،وحید من دون أن یعطي تعریفا له
والمعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري {{ یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها 

 بمقابل مالي
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یمة صداق المثل وقت یحكم القاضي بما لا یتجاوز ق ،إذا لم یتفقا على المقابل المالي 
 }}1صدور الحكم

ومن كل هذا یظهر أن للخلع تعریفات عدیدة من بینها نجد التعریف اللغوي ( أولاً )، 
 .الاصطلاحي ( ثانیا )، التعریف الفقهي ( ثالثا )، وأخیرا التعریف القانوني (رابعا) التعریف

 أولا : التعریف اللغوي
خلع الشيء یخلعه خلعا، واختلعه كنزعه إلا أن في الخلع الخلع في اللغة هو التجرید والإزالة 

 .2مهلة، وسوى بعضهم بین الخلع والنزع،وخلع الثوب والرداء یخلعه خلعا جرده

وهو فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها كما تخلع 
 اللباس 

 3 ﴾.. هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴿ قال تعالى

 التعریف الاصطلاحي ثانیا :
الخلع هو إنهاء العلاقة الزوجیة بتراضي الزوجین مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، كما یقال 

الخلع فرقة على عوض راجع إلى الزوج، كما هو إزالة ملك النكاح بعوض، وبألفاظ  أن
 .4مخصوصة

 ثالثا : التعریف الفقهي
م في تكییفه، فهناك من یراه فسخاً، اختلفت تعریفات الفقهاء للخلع تبعاً لاختلافه

عند الحنفیة :هو إزالة ملك النكاح الصحیح بلفظ الخلع أو في معناه  طلاقا وهناك من یعتبره
 كالمبارأة في مقابل عوض تلتزم به الزوجة.

 ومن هذا التعریف نستنبط أن الخلع لا یتم إلا إذا توفرت الأمور التالیة: 
 جیة حقیقة. أن یكون الخلع حال قیام الزو  -
 أن یكون بلفظ الخلع أو فیما معناه كالإبراء و الافتداء. -
 أن یكون في مقابل مال من جهة الزوجة.    -

كما یلي : {{ یجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال یتم  2005من قانون الأسرة الجزائري قبل تعدیل  54كانت صیاغة المادة 1-
 الاتفاق علیھ فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم .

 32ص.المرجع السابقالتواتي، التواتي بن -2
 .187سورة :البقرة الآیة  -3
 .38ص،.الأردن ، 2008، 1 ، طوالتوزیع للنشر الثقافة دار ،)آثاره/أحكامه( الشخصیة الأحوال قانون في الخلع: المثني محمود منال -4
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 1.أن یرضى كل من الزوج والزوجة وتقبل الزوجة دفع العوض نظیر الخلع -

فالخلع عندهم لا یختلف عن الطلاق على مال  عند المالكیة یرون أنه طلاق بعوض -1
كس الحنفیة إذ یفرقون بینهما وانه لایختص بلفظ معین فكل ألفاظ فهما شيء واحد ع
 2الطلاق الصریحة

 عند الشافعیة یرون أنه فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ طلاق أو خلع  -2
على مال والخلع ولیس لفظ مخصوص  الطلاق كالمالكیة لا یفرقون بین وعلى ذلك فهم -3

3. 
وجها بعوض یأخذه الزوج منها أو من لز  أن الخلع فرقة الزوجة الحنابلة یرون عند -4

 غیرها بألفاظ مخصوصة
 4فالخلع عندهم لابد أن نظیر عوض وبألفاظ مخصوصة قد تكون صریحة أو كنائیة 

 موقف المشرع الجزائري من تعریف الخلع :رابعا
 من قانون الأسرة الجزائري على مایلي :  84/11من القانون رقم  54تنص المادة 
فإن لم یتفقا على  ،ن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق علیه {{ یجوز للزوجة أ

 5شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم }}
فیفري 27المؤرخ في  05/02لكن بصدور التعدیل الجدید لقانون الأسرة بالأمر 

ن تخالع نفسها بمقابل {{أنه یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أ 54من خلال المادة  2005
مالي إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة 

 6صداق المثل وقت صدور الحكم }}
 ،وعلیه المشرع الجزائري خصص مادة واحدة للخلع من دون أن یعطي تعریفا له 

التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة  ،من قانون الأسرة الجزائري  222المادة  إلىوبالتالي نرجع 

 .164ص  ، المرجع السابق،خلیل عمرو -1
 .165ص ، نفسھمرجع ال خلیل عمرو ، -2

 .165ص  ، خلیل عمرو،مرجع سابق ، -3
 .165ص ،المرجع نفسھ  -4
 . 15جریدة رسمیة رقم  ،المتضمن قانون الأسرة الجزائري  1984یونیو 09المؤرخ في  84/11القانون  -5
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  -6
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بحیث یعرف الخلع في الشریعة الإسلامیة أنه إزالة  ،تعریف للخلع إیجادالإسلامیة من أجل 
 .1معناه مافی عقدة النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو

ومن كل ماسبق یتبین أن الخلع من الناحیة القانونیة هو تخلي الزوج عن حقوقه على 
المرأة لحریتها، یمارس مبدئیاً حین یفشل الزواج بسبب  مقابل قدر من المال، وشراءزوجته 

 عدم استجابة الزوجة، بما أن هذه الاستجابة ضروریة لاستمراریة الزواج.
وقد منح المشرع الجزائري في التعدیل الجدید للمرأة إمكانیة خلع نفسها من الزوج 

 من قانون الأسرة الجزائري السابقة الذكر. 53الذیلم تعد ترغب به من خلال المادة 
ومن خلال هذه المادة یظهر أن للزوجة أن تتبع إجراء الخلع لتخلص من علاقتها الزوجیة 

 إن
 استدعى الأمر ذلك، على شرط أن یكون هناك اتفاق بینها وبین زوجها، وفي عدم الاتفاق 

ق المثل في الفترة الزمنیة التي یتدخل القاضي لتحدید مبلغ الخلع الذي یعتبر معیاره صدا
 . یحكم في الدعوى

 يــالثان رعـــالف
 عــة الخلــل مشروعیــدلی    

من قانون الأسرة إلى ما ذهب إلیه جمهور  54استند المشرع الجزائري في المادة 
وقد استدل  ،على خلاف بینهم في بعض التفاصیل ،الفقهاء من جواز مخالعة الزوجة لزوجها

كما یمكن اعتبار كل واحد  ،على ما ذهبوا إلیه بأدلة من الكتاب والسنة والإجماعالجمهور 
 منها سندا شرعیا لحق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع. 

ولا تثمر جهود  ،الخلع جائز شرعا ولا بأس به عندما یستحكم الخلاف بین الزوجین
أو ترى الزوجة أنها لا تستطیع لسبب  ،نهمافي التوفیق بی الوسطاء من الأقارب والأصدقاء

فالتمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة  ،أو لآخر أن تقوم بحقوق زوجها وأحبت فراقه
 .2قواعد للشر ومجلبة للفساد ومحطمة للصحة

 

 .22ص  رجع السابق،یوسف ، الم عزیریة -1
 .75 ص ، ، المرجع السابقأحمد فراج حسین  -2
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 أولا : دلیل مشروعیة الخلع في الكتاب
 أَوْتَسْرِیحٌ  بِمَعْرُوف مْسَاكٌ فَإِ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ دل على مشروعیة الخلع قوله تعالى:﴿ 

 فَإِنْ  اللَّهِ  حُدُودَ  یُقِیمَا أَلاَّ  یَخَافَا أَن إِلاَّ  شَیْئًا آتَیْتُمُوهُنَّ  مِمَّا تَأْخُذُوا أَن لَكُمْ  وَلاَیَحِل بِإِحْسَانٍ 
 وَمَن تَعْتَدُوهَا فَلاَ  اللَّهِ  حُدُودُ  تِلْكَ  احَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ جُنَ  فَلاَ  اللَّهِ  حُدُود یُقِیمَا أَلاَّ  خِفْتُمْ 
 1﴾الظَّالِمُونَ  هُم فَأُولَٰئِكَ  اللَّهِ  حُدُودَ  یَتَعَدَّ 

من خلال تفسیرنا لهذه الآیة الكریمة نجد أنها قد أجازت للزوجة أن تفتدي نفسها 
في المقابل بمال تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً متى خشیت ألا تقیم حدود االله تعالي ، و 

المال كعوض عن إیقاع طلاق لا یریده ولم یسعى إلیه  أباحت الآیة الكریمة للزوج قبول هذا
 أو یتسبب فیه .

إمساك بمعروف أو تسریح  فبعد أن ذكر االله ان الطلاق مرتان وعقب كل مرة إما 
إذا بإحسان ذر االله أن أخذ المال من الزوجة محرم ثم استثنى من ذلك حالة واحدة وهي 

 2خشي الزوجان عدم إقامة حدود االله بینهما.
 ثانیا : دلیل مشروعیة الخلع في السنة

فإنها وإن كانت تختلف فیما  ،ذكر أهل الحدیث روایات كثیرة في مشروعیة الخلع  
تتمثل في خلع امرأة جاءت  ،بینها في بعض الألفاظ إلا أنها تدور كلها حول قضیة واحدة 

 إلى النبي
 علیه وسلم تشكوا زوجها .صلى االله  

ونذكر من بین تلك الروایات:أنه قد روي عن امرأة ثابت ابن قیس بن شماس 
ثابت ابن قیس ما  ،قائلة: یا رسول االله  الأنصاري أتت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم

أتردین  ﴿: صلى االله علیه وسلم فقال اعتب علیه في خلق ولا دین، ولكنني أكره الكفر في الإسلام
اقبل الحدیقة وطلقها ‹‹وقال صلى االله علیه وسلم ››نعم‹‹وقالت:﴾ علیه حدیقته ؟

 ››3ةتطلیق

 .229الآیة  ،البقرة  -1

 167ص ،سابق المرجع ال خلیل عمرو، -2
 .56ص ،لبنان  ،1997 ،دار بن حزم  ،1،طأحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة  ،عامر سعید الزیباري  -3
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ما أنقم على ثابت في  (... وقولها : ‹‹وجاء في فتح الباري في شرح هذا الحدیث : 
 )ولكن أكره الكفر في الإسلام (أي لا أرید مفارقته لسوء خلقه أو لنقصان دینه)خلق ولا دین

ویحتمل أن ترید بالكفر كفران العشیر  ،أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فیما یقتضي الكفر ...
 ...1إذ هو تقصیر المرأة في حق زوجها ،

فدل الحدیث على أنه یجب التفریق بین الزوجین إذا أبدت الزوجة كراهیتها لزوجها 
وینظمه القانون للتفریق  وما فعله الرسول صلى االله علیه وسلم أجدر أن یسلكه الفقهاء الیوم

بین الزوجین بما أعطاها من مهر فإن أبى الزوج طلق علیه القاضي وهذا أول خلع في 
 .  2حسب ما جاء في الأثر الإسلام

 ثالثا : دلیل مشروعیته الخلع بالإجماع
 3اجمع علماء المسلمین من السلف على جواز الخلع الرضائي بین الزوجین بالاتفاق

 4تعالى﴿ إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله ﴾ودلیلهم قوله 
حتى الیوم على جواز الُفرقة بین الزوجین عن  كان هذا الإجماع منذ صدر الإسلام

طریق الخلع ، وذلك لحاجة أو ضرورة، حیث تكون هاته الفرقة تكفل الصالح العام، وتحقق 
 التوازن بین حقوق كل من الزوجین.

راوح بین الإیجاب والسلب بخصوص مبدأ الرضائیة الاجتهاد القضائي الجزائري ت
ذا من خلال عدة اجتهادات غیر ثابتة ھالمتعلق بفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع و

وغیر مستقرة ومنها ما هو مستمد من تفسیر لقانون الأسرة نفسه ومنها ما هو مستمد من 
ما هو مستمد ومفسر وبالاستناد أحكام الشریعة الإسلامیة ودون تحدید الفقه المعتمد،ومنها 

 إلى القانون وأحكام الشریعة الإسلامیة معا.
ما یلاحظ هو أن القاضي كان یجتهد وفقا للقانون ووفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، 
مما كانت له سلطة تقدیریة في القضاء والفصل في مبدأ الخلع، إلى غایة تعدیل نص المادة 

المشرع عدم الاستقرار في الاجتهاد القضائي المتعلق  ، حیث تدارك 2005في سنة  54
بالنص على أنه  54بمدى رضا وموافقة الزوج على مبدأ الخلع، في الفقرة الأولى من المادة 

 27،28ص ، عبد الله عابدي المرجع السابق -1
 169ص  ،سابق المرجع ال خلیل عمر، -2
 .346ص ، الریاض ، 2005،دار طیبة  ،1ط،9ج ،الحافظ بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري  -3
 .229الآیة  ،سورة البقرة  -4
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" یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي....". وبذلك وضع حدا 
لنص صراحة على أن الخلع یتم دون لتغیرات الاجتهاد برفع اللبس في النص السابق وا

 1موافقة الزوج.

 المطلب الثاني
 شروط الخلع وطبیعته القانونیة

یعتبر الخلع في طبیعته القانونیة عقد ثنائي الطرف، لأنه یقوم على اتفاق بین الزوج 
كان قبل التعدیل الذي جاء به المشرع الجزائري بحیث تدفع الزوجة مبلغا من  وزوجته، وهذا

بإیجاب وقبول ویشترط فیه ما یشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة  لقاء طلاقها، ویتم ذلك المال
وبذلك سنتطرق إلى شروط الخلع ( الفرع الأول )، والى  المعاوضة بالنسبة لكلیهما للزوج،

 .)طبیعته القانونیة( الفرع الثاني
 

 شروط الخلع الفرع الأول
ط الواجب توافرها لصحة الخلع مكتفیا إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى الشرو 

بالإشارة إلى جواز الطلاق بالخلع مقابل مال یتفق علیه الزوجان؛وفي حالة عدم اتفاقهما 
مبادئ  إلىیحدده القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل الأمر الذي یتعین معه الرجوع 

ولهذا یشترط لصحة  ،لذكرمن قانون الأسرة السالفة ا 222حسب المادة  الإسلامیةالشریعة 
الخلع توفر الأهلیة القانونیة لكل من الزوجین وأن تكون علاقة زوجیة قائمة بینهما بالإضافة 

 2إلى أن یكون الخلع بمقابل مال
أن المشرع اكتفى فقط بالإشارة إلى جواز الطلاق بالخلع مقابل مال متفق علیة  وبما 

ة خلافهما في المقدار، بحیث لا یتجاوز مهر لقاضي في حالا من قبل الزوجین أو یحددها
منقانون الأسرة السالفة الذكر. ولهذا سنعالج هذه الشروط 54المثل، وذلك من خلال المادة 
 بالعودة إلى قواعد الفقه العامة .

 

، الدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة البحوث وصدیق سعوداوي،تغیرات مبدأ الرضائیة وفق الاجتھاد القضائي الجزائري في الطلاق بالخلع، -1
 .168،ص  01/01/2011(المجلد الاول)،1كلیة الحقوق،جامعة سعد دحلب البلیدة،ع

 .27ص ،سابق المرجع ال یوسف عزایریة ، -2
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 أولا: الشروط العامة للخلع
 قیام العلاقة الزوجیة: -01

أو كانت الزوجة قد  ،بطلانهكما لو حكم ب ،فالخلع لا یصح إذا كان الزواج قد انحل
 ،بمعنى أن یطلقها الزوج طلاقا رجعیا ولا یراجعها أثناء العدة ،بانت من طلا ق رجعي

وبالتالي لا  ،وتصبح الزوجة أجنبیة عن زوجها ،وتنقضي هذه الأخیرة فیصبح الطلاق بائنا 
 یصح منها الخلع لأن ملك الزوج زال بانقضاء العدة .

فقد جاء  ،فالخلع جائز سواء قبل الدخول أو بعده ،زوجیة قائمة ومتى كانت العلاقة ال
إني سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج امرأة  {{في المدونة الكبرى للإمام مالك ما یلي : 

 ،قبل أن یدخل بها على أن یخلي سبیلها إلیهبمهر مسمى فافتدت منه بعشرة دنانیر تدفعها 
 .1}} قال :ّ ذلك لیس لها ، ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر ،ففعل 

 ةــــــــــــــــــــأ: الأهلی
كان لابد  ،وبما أن الخلع هو تصرف قانوني یترتب على وقوعه صحیحا آثار ونتائج

 والمقصود ذو أهلیة الأداء.، 2لمن قام به أن یكون أهلا لتحمل هذه المسؤولیة
 لــــــــــب : المقابـ

فیشترط أن  ،بلغ من المال تقدمه الزوجة لزوجها وباعتبار أن الخلع یكون مقابل م
 .3لأن العوض المالي في الخلع من قبیل التبرعات ،تكون متمتعة بأهلیة التبرع 

فإذا استعمل  ،بغیر إكراه ولا ضرر  ،كما یجب أن یكون الخلع اختیاریا من الزوجة 
فإن الطلاق یقع دون  ،الزوج أسالیب للضغط على الزوجة من أجل أن تدفع له مقابل الخلع 

 4.التزام الزوجة ببذل العوض
أما فیما یخص الوكالة في الخلع یجوز لكلا الزوجین أو لأحدهما أن ینیبا من یخالع 

 وفي ذلك یقول القرافي :  ،ویشترط في الوكیل أهلیة التصرف وكذا في الموكل ،عوضا عنهما

 .139،138ص ،الجزائر  ، 2013 ،دار ھومة د ط ، ،رسالة طلاق الخلع  ،لحسین بن شیخ اث ملویا  -1
وء الشریعة وقانون الاسرة الجزائري،مذكرة ماستر ،تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق،جامعة محمد خیضر ، الخلع على ضنسیمة عبدي  -2

 .29ص،  2014/2015بسكرة،
 .308ص ، الجزائر ، 1986 ،دط،الزواج والطلاق  ،شرح قانون الأسرة الجزائري  ،فضیل سعد  -3
 .123ص ،المغرب  ،2012 ،دار أبي رقراق ،1ط ،دث الاجتھادات القضائیة انحلال الرابطة في مدونة الأسرة مع أح ،إدریس الفاخوري -4

                                                           



 ة الزوجیة عن طریق الخلـــــــعالفصل الثاني                               انحلال الرابط

 

 
75 

ب فیه عن غیره إذا كان قابلا {{ كل من جاز له التصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ینو 
 إلا أن یمنع مانع}}. ،للإنابة

ویشترط في محل التوكیل أن یكون قابلا للنیابة مثل البیع والحوالة والضمان وسائر 
 ونكون بصدد وكالة خاصة لأن الهدف منها هو إنجاز عمل محدد وهو المخالعة . ،العقود

فإن لم یقدر له  ،له من طرف الموكل ولابد للوكیل أن یخالع على أساس العوض المقدر 
 .1فإنه یكون بما یعادل صداق المثل

 بالمخالعین : الشروط الخاصةثانیا
 شروط المخالعین في الشریعة الإسلامیة -01

 .سنتطرق إلى تبیان هذه الشروط بالنسبة للزوج المخالع، وشروط الزوجة المخالعة
 شروط الزوج المخالع -أ

 ،إذ یجب علیه أن یكون أهلا للطلاق ،ن یكون أهلا للتصرفیشترط فیه أ الزوج المخالع
ومن لا ،وكل من یصح طلاقه یصح خلعه،فیشترط فیه كمال الأهلیة وفي الفقه العقل والبلوغ

 ،كالممیز والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن،یصح طلاقه لا یصح خلعه
نه لا یحجر علیه إلا في التصرفات لأ ،أما السفیه فإن خلعه یصح كما أن طلاقه یصح

 2المالیة.
كما لا یصح الخلع إذا أصیبت إرادة الزوج بعیب من عیوب الإرادة المذكورة في 

فكل عیب من عیوب الإرادة لا یقع مع وجوده الطلاق  ،ولا یقع الخلع بوجودها ،الطلاق 
 3صالحه.ویخالع عن الصغیر والمجنون ولیه إذا كان ذلك ل ،لا یقع معه الخلع 

 شروط الزوجة المخالعة -ب 
 یشترط في الزوجة لصحة وقوع المخالعة مایلي:

 أي أن تكون الزوجیة لازالت قائمة بینها ،أن تكون محلا صالحا لایقاع الطلاق 
 وبین الزوج حقیقة أو حكما.

 .. 81،82ص ،سابق المرجع ال ،لحسن بن شیخ آث ملویا   -1
   . 173ص ،سابق المرجع ال خلیل عمرو، -2
 .307ص محمد سمارة المرجع السابق، -3
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غیر  ،صحیحة أي لیست مریضة مرض الموت  ،أن تكون رشیدة بالفعل والبلوغ 
أي أن الزوجة یجب أن  ،لأن الرشد هنا هو الرشد المالي  ،ه ماليمحجور علیها لسف

 1تكون أهلا للتصرفات المالیة .
كذلك یشترط الفقه الإسلامي في الزوجة في حالة الخلع أن تكون متمتعة بأهلیة 

وعلیه فإذا كانت الزوجة التي خالعها زوجها على مال لم تبلغ  .ج )ق.أ 203المادة(التبرع
لم یلزمها بدل الخلع إلا إذا وافق  .ج)ق.أ 07(نصوص علیه في المادة سن الرشد الم

والمراد بالولي هاهنا من له الولایة على نفسها وأما التي هي دون سن  ،ولیها على ذلك 
 2ولا تلزم ببذل المال إلا بموافقة ولي المال.،الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق

كما لو كانت  ،ي لا تملك حق التصرف في أموالها هذا یعني أن الزوجة المخالعة الت
ومن الناحیة القانونیة لا تملك حق المخالعة قبل  ،صغیرة لا تملك حق المخالعة شرعا 

ق.م حتى ولو بلغت سن الزواج المنصوص علیه في  40سن الرشد المدني في المادة 
والتي تنص على أن  ،ق.أ 83وبموافقة ولي المال طبقا لأحكام المادة  ،ق.أ  7المادة 

من بلغ سن الرشد تكون تصرفاته متوقفة على إجازة الولي إذا كانت مترددة بین النفع 
 . وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء ،والضرر

 :شروط المخالعین في قانون الأسرة الجزائري 02
 إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في كلا من المخالعین؛

وأغفلها، واكتفى فقط بالذكر أنه یجوز الخلع بمقابل مالي متفق علیه من قبل  بل أهملها
فاق، مما یستوجب منا استنتاجها من خلال نحالة عدم الإ الزوجان أو محدد قضاءا في

من بین شروط المخالعین نجد شرط الرشد، وأهلیة .من قانون الأسرة الجزائري 54المادة 
اتفاقهما على الخلع بعد زواج شرعي  من الزوجین، وأن یكونالتصرف في أموال كل 

سن الرشد  وقانوني صحیح، لذلك لا یصح مثل هذه العقود من شخص لم یبلغ
من القانون المدني الجزائري ،حتى یبلغ 40المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

ي، والسن المنصوص من قانون الأسرة الجزائر 7سن الزواج المنصوص علیه في المادة 
 سنة. 19علیه في هاتین المادتین هو

 .307ص ، نفسھمرجع ال ،محمد سمارة  -1
 .265،.266صابق ،، المرجع الس بلحاج العربي -2
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 عـــــــــــــــــدل الخلـــــــــــثالثا : ب
 ،مقابل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة، ویجوز أن یكون على بدل من مال أو منفعة -01

 أو قلیلاً أو كثیراً، وكل ما جاز أن یكون مهرا للزوجة، جاز أن یكون بدلا عیناً كانت أودینا
ما لم  ،كثر أو قل ،عینا كان أو دینا ،في الخلع  وحد المال ما كان یمكن بیعه أو شراؤه

 ،یتمول أي لیس له قیمة لا بیعا ولا شراءا لا  تصل القلة إلى حد
 ،فحدها أن تكون منفعة مباحة  ،وأما المنفعة التي یمكن أن تكون بدلا في الخلع  -02

 ل التالیة :یمكن تقییمها بمال وذلك كما في الأحوا
إرضاع الطفل :یكون إرضاع الطفل بدل الخلع إذا تراضیا الزوجان على ذلك في مدة -03

 إذا لم یتفقان فتلتزم بإرضاعه المدة التي حددها الشرع. معینة أما
امتنعت  فإذاالإنفاق على الصغیر : یصح أن یكون الإنفاق على الصغیر مدة معینة  -04

رثتها بقیمة ما بقي، أما إذا أعسرت المرأة أنفق الرجل على أو ماتت رجع علیها أو على و 
 ولده المدة المشروطة ویرجع على المرأة إذا أیسرت.

الحضانة : تصح أن تكون بدل الخلع بحیث تضمن الأم الصغیر في فترة الحضانة  -05
 1دون مطالبة أباه بالنفقة .

 .2قانون الأسرة الجزائريمن 14كما یجوز كل ما یصح التزامه شرعاً طبقاً للمادة 
من قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر فالمشرع الجزائري نص  54فحسب المادة 

للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال متفق علیه، وان لم یتفقا یحكم  أنه یجوز
 المثل وقت الحكم، وعلیه فإن الخلع شرع لمصلحة الزوجة بناءاً  القاضي بما لا یتجاوز مهر

 الأخر في فك الرابطة الزوجیة. على طلب أحد الطرفان وقبول الطرف
وحق الولد في النفقة تكون من الدیون الممتازة التي لا یمكن أن یجري فیها المقاص بین 

وبین الأب، فلا تسقط النفقة المستحقة على أبیه لقاء دین على حاضنته التي  الحاضنة
یه فلا یجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأولاد في الولد، وعل خالعها لكي لا تضاع حقوق

 .3حالة إعسار المرأة

 .310،311ص ،مرجع سابق  ،محمد سمارة  -1

 تنص على أن الصداق ھو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرھا من كل ما ھو مباح شرعا وھو ملك لھا تتصرف فیھ كما تشاء. 14المادة  -2
 .229ص،سابق المرجع ،الالعربي بلحاج  -3
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 الفرع الثاني
 الطبیعة القانونیة للخلع

لم یتعرض المشرع الجزائري لمسألة الخلع بالتفصیل، ولا لطبیعته لقانونیة تاركا هذه 
نعقد الشریعة الإسلامي، فالخلع في رأي الفقه یعد من المعاوضات لأنه ی الأمور لمبادئ

بإیجاب وقبول، ولكن الاعتبار فیه یختلف بالنسبة للرجل والمرأة، ولذلك فالتكییف القانوني له 
فیعتبر یمینا في  ،هو كالطلاق على مال .والتكییف القانوني للخلع أنه طلاق على مال

جانب الزوج لأنه علق طلاقها على شرط قبولها المال ویعتبر معاوضة من جانب المرأة لأنه 
بالتبرعات بحیث تدفع له مبلغ من المال في مقابل افتداء نفسها من رابطة زوجیة  شبه

 .1أصبحت لا تطیقها
وحسب الحدیث النبوي أن المرأة إذا كرهت زوجها أو خافت ألا تقیم حدود االله؛ فلا حرج 

 لمتفتدي نفسها كما انه لا جناح على الزوج أن یأخذ عنها ما تفتدي به نفسها وإذا  علیها أن
  :الخلع فانه یكره للزوجة أن تطلبه لقوله صلى االله علیه وسلم یكن هناك سبب لطلب

 .2الجنة ﴾ ﴿ أیما امرأة اختلعت من زوجها من غیر باس لم ترح رائحة
 وباعتبارهوبذاك سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة للخلع بإعتباره یمین من جانب الزوج ( أولا )، 

 )ثانیا )، وأخیرا الخلع فسخا أم طلاقاً ( ثالثامعاوضة من جانب الزوجة ( 
 أولا : الخلع یمین من جانب الزوج

ألف مثلا فلا یملك الرجوع  إذا كان الزوج هو الموجب كأن یقول لزوجته خالعتك على
 عن إیجابه قبل قبول الزوجة .

لغا الشرط وصح  ،یجوز للزوج أن یشترط لنفسه خیار الشرط فإن شرط ذلك  كما لا
على أني بالخیار ثلاثة أیام فقبلت وقع الطلاق  ،كما لو قال لها خالعتك على ألف  ،عقدال

 ولزمها المال ولا عبرة بالشرط.
  .لقیامه إیجابهأوجب الزوج الخلع وقبل قبول الزوجة قام من مجلسه فلا یبطل  إذاأما 

 .24ص ،سابق المرجع ال ،یوسف عزایریة  -1
 .263،264ص ،سابق المرجع ال ،العربي بلحاج  -2
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یقول لها : إن كأن  ،ویجوز للزوج أن یعلق ایجابه على شرط أو یضیفه على زمن مستقبل 
فإن قبلت الزوجة بعد تحقق  ،فالإیجاب صحیح  ،تزوجت علیك فقد خالعتك على ألف 

 1الشرط أو وجود الزمن المضاف إلیه وقع الطلاق وتم الخلع.
 ثانیا : الخلع معاوضة من جانب الزوجة

یرى الإمام أبو حنیفة أن الخلع معاوضة من طرف الزوجة، و هو شبه التبرعات 
مقابل طلاقها لكنها لیست لمعاوضة محضة كما هو الأمر في البیوع، لأن  فع مالاً لأنها تد

 الزوج لا یدفع عوضا مالیا للزوجة ویترتب عن ذلك باعتباره معاوضة أنه :
یجوز للزوجة الرجوع عن الإیجاب قبل قبول الزوج؛ لأن في المعاوضات یجوز فیها الرجوع -

 .لس قبل قبول الزوج رجوعاً الإیجاب، ویعتبر قیامها عن المج عن
 .لا یجوز للزوجة إضافة إیجابها إلى زمن مستقبل لأن عقود المعاوضة تكون بصفة منجزة-
یجوز للزوجة أن تشترط لنفسها خیار لمدة معینة؛ كأن تقول قبلت المخالعة على كذا مال -

 .2أیام3ولیالخیار
عتبار الخلع لیس بعقد في حین یذهب جانب من الفقه وفي مقدمتهم الظاهریة إلى إ

بل هو حق أصیل لها یحق  ،مصیر الزوجة بخلعها من عدمه  بین الزوجین من أجل تقریر
إیجاب الزوج  وهي بذلك لا تحتاج إلى مجلس عقد ولا إلى ،لها اللجوء إلیه متى شاءت ذلك 

 3وعلیه فالقول بأن الخلع عقد بین الزوج مستبعد من طرف هذا الرأي. ،في مخالعتها 
 الخلع بین الطلاق والفسخ  : ثالثا

تعتبر هذه المسألة خلافیة بین جمهور الفقهاء فهناك من یعتبر أن الخلع فسخاً و هناك 
 :اتجاهینیعتبره طلاقاً؛ لذلك ظهر  من

 الاتجاه الأول : الخلع طلاقا-1
عثمان وعلي  و الخلع طلاق لا فسخ، وذهب إلى ذلك عمر یرى أصحاب هذا الرأي أن

ذلك مالك  وجماعة من التابعین، وذهب إلى -رضي االله عنهم جمیعا–عود وابن مس
حنبل في  والثوري والأوزاعي وأبو حنیفة وأصحابه والشافعي في أحد قولیه وأحمد ابن

 .516،516ص  ،سابق المرجع ال ،عبد الرحمان الصابوني  -1
 .290،291ص المرجع السابق ، ،محمود علي السرطاوي -2
 .85ص  ، ،المرجع السابقعبد العزیز سمیة  -3
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استدلّ أصحاب هذا الرأي بما ...إحدى الروایتین عنه وعطاء والشعبي وسعید بن المسیب
 :یلي

بن قیس قال له: "اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة"، رسول االله عندما خاطب ثابت  إن -أ
 .فالحدیث جاء بلفظ الطلاق لا الفسخ

 -رضي االله عنه–وجاء في موطأ الإمام مالك عن الربیع أنه قال: "أخبرنا الشافعي  -ب
فقال: ...عن أم بكرة الأسلمیة أنّها اختلعت من زوجها عبد االله بن أسید، ثم آتیا عثمان 

قال: هي تطلیقة إلاّ أن تكون قد سمت شیئا، فهو ما سمت، قال بن عفان في ذلك ف
 ."محمد: وبهذا نأخذ الخلع تطلیقة بائنة، إلاّ أن یكون سمى ثلاثا أو نواها فتكون ثلاثا

لفظ الخلع یدلّ على الطلاق لا على الفسخ  قول الكاساني في بدائع الصنائع: "ولأن -ج
إخراج الشيء من الشيء في اللغة. قال االله  لأنّه مأخوذ من الخلع وهو النزع،والنزع

تعالى: "ونزعنا ما في قلوبهم من غلّ.." أي أخرجنا... فكان معنى قوله خلعها أي 
أخرجها من ملك النكاح، وهذا معنى الطلاق البائن. وفسخ النكاح رفعه من الأصل 

 ...وجعله كأن لم یكن رأسا، فلا یتحقق فیه معنى الإخراج
 .ع فرقة لا یملكها إلاّ الزوج فالفرقة هنا طلاقالخل بما أن -د
وبما أنّه یجوز أن یكون الصداق وغیره بدلا للخلع، فلو كان فسخا لما جاز على غیر  -هـ

 . 1الفسخ یوجب استرجاع البـــدل الصداق، لأن
كذلك استدل أصحاب هذا الإتجاه أن أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول علیه 

لم تكن عدة المختلعة هي عدة المطلقة وعدة المطلقة ثلاثة قروء إن  الصلاة والسلام بأن

  .أو آیسة حامل
واستدلوا أن الخلع یجوز بأقل من الصداق وبأكثر منه وإن ذلك لا یكون في الفسخ 

 فهو إذا طلاق.
كما استدلوا أیضا أن الفسخ یكون في الأمور التي لیس للزوج إختیار فیها بینما الخلع 

 2. ختیاره وإرادته فهو عقد رضائي وعلى ذلك فهم طلاق ولیس فسخیرجع إلى ا

 .328،329ص  المرجع السابق، ،آیت شاوش دلیلة  -1

 .216ص ،سابق المرجع ال ،خلیل عمرو-2
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 ولیس طلاقا، إلاّ إن سمي تطلیقة الخلع فسخ للعقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن

، وهو روایة فهي كذلك. وبالتالي لا ینقص من عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته
عن عثمان بن عفان وابن عمر وغیرهم، وهو مذهب الشافعي القدیم وما ذهب إلیه أحمد بن 

 .حنبل، في الروایة الثانیة عنه، وطاووس وابن عباس وعكرمة
 :استدلّ أصحاب هذا الرأي بما یلي

أو  بمعروف فإمساكالطلاق مرتان  ﴿:  ذكر االله تعالى الافتداء بعد أن ذكر الطلاق بقوله
 ﴾فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره  ذكر ثانیة الطلاق﴿ ثم تسریح بإحسان﴾

 .الخلع طلاقا لازداد عدد الطلقات على الثلاث وهذا لا یجوز ولو جعل
 االله قد ذكر الطلاقین الأول والثاني ولم یذكر فیهما العوض ثم على هذا القول بأن یرد

ها الطلاق بعوض كنوع من الطلاق، ولم یذكره على أساس أنّه ذكر الحالة التي یكون فی
ولا یهم إن كان  –طلقة ثالثة أو رابعة، وبعد ما ذكر االله تعالى أنّه إذا طلّقها للمرة الثالثة 

فإنّها لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غیره، وذكر الخلع هنا لا یفید  -طلاقا بعوض أولا 
 هذا لا یعني أن رابعة حتى ننفي صفة الطلاق على الخلع، أي أنالبتّة الإشارة إلى طلقة 

 .یعتبر فسخا -حسب هذا الرأي–اعتبار الخلع طلاقا هو تشریع لطلقة رابعة وبالتالي 
 "بعض روایات ثابت بن قیس لم یرد فیها لفظ الطلاق، فلم ترد إلاّ عبارات "خذ منها -ب

 لع فسخ للنكاحالخ و"یخلي سبیلك"، فاستدلّ به القائلون أن
الطلاق  االله تعالى رتّب على الخلع لیس طلاق أن الذي یدلّ على أن ویرى ابن القیم أن -ج

 :بعد الدخول ثلاثة أحكام كلّها منتفیة عن الخلع
 .الزوج أحقّ بالرجعة فیه أن -

 .بها آخر أنّه محسوب من الثلاث فلا تحلّ بعد استیفاء العدد إلاّ بدخول زوج -
 .ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنّه لا رجعة في الخلع العدة أن -
  .الفرقة عن طریق الخلع خلت من صریح الطلاق ونیته فكانت فسخا -د
امرأة ثابت بن قیس اختلعت من  "أن -رضي االله عنهما-روي عن ابن عباس  -ه

 زوجها
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ووجه الدلالة أن  . "على عهد النبي فأمرها النبي صلى االله علیه وسلم  أن تعتد بحیضة
 1الطلاق تعتد فیه المرأة ثلاثة قروء، أما الخلع فقرء واحد وهذا دلیل على أنّه فسخ.

 موقف المشرع الجزائري من المسألتین : -3
لم یتطرق المشرع الجزائري للطبیعة القانونیة للخلع، ولكن یمكن أن نستخلص بأنه 

ي وضع الخلع تحت عنوان الطلاق ونص ویظهر ذلك في أن المشرع الجزائر  اعتبره طلاقاً 
ق.أج یقول فیها یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم  48على ذلك صراحة بنص المادة 

ورد في المادتین  بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما
خلع وعلى ق.أ.ج نجد أنها تتعلق بال 54المادة  إلىوعند رجوعنا  ،من هذا القانون 54،53

سواءا كانت بإرادة الزوج أو بتراضي  ق.أ.ج 48ذلك فكل الأحكام الصادرة وفقا لنص المادة 
 .2الزوجین أو بطلب من الزوجة تعتبر طلاقا ویأخذ حكم الطلاق ولیس فسخ

من حیث تبیان معنى الطلاق ومعنى  الأسرةكذلك من خلال الترتیب الذي جاء به قانون 
وذلك من  ،الثالث للفسخ تحت عنوان: النكاح الفاسد والباطلفقد خص الفصل  ،الفسخ 
كما أورد الطلاق في الباب الثاني تحت عنوان "" انحلال ،منه 35الى المادة  32المادة 

التي تنص على طرق انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق أو  47الزواج"" وذلك في المادة 
 الوفاة .

} التي تنص على أن 48الطلاق "" في المادة {ثم تطرق في الفصل الأول المعنون ""ب
عقد الزواج ینحل بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین او بطلب من الزوجة في حدود المادتین 

 من نفس القانون . 54،53
 05/02/1969وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها المشهور الصادر بتاریخ : 

 3قد علیها بنكاح صحیح }}{{لا یلحق الطلاق إلا التي ع:وجاء فیه
النكاح عقد محتمل للفسخ حتى انه یفسخ بخیار عدم الكفاءة، وخیار  إن:  من المعقول

 وذلك بالخلع فهو عقد معاوضة كالبیع والشراء. أیضاالعتق ، فیحمل الفسخ بالتراضي 
 4غیر أن هذا الاستدلال لقي ردا مفاده أن النكاح لا یحتمل الفسخ بعد تمامه.

 .330ص ،سابق المرجع ال ،آیت شاوش دلیلة  -1
 .219ص ،سابق المرجع ال ،خلیل عمرو -2
 87،88ص  ،مرجع سابق ال ،عبد العزیز سمیة  -3
 .587،ص  01،12/12/2008، جامعة باتنة، العددمجلة الإحیاءعبد السلام عبد القادر،الخلع في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة، -4
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 الثاني المبحث
 الآثار المترتبة عن الخلع

المقصود بآثار الخلع، هي النتائج الشرعیة و القانونیة المتربة عنه في مواجهة 
الزوجین وكذا في مواجهة الأبناء، و قد یتعلق الأمر بنتائج مادیة كما هو علیه الحال 

الأطفال، أو بالنسبة لمختلف النفقات من نفقة عدة أو إهمال و كذا نفقة الحامل و نفقة 
بنتائج قانونیة كما هو علیه الحال بالنسبة لمن تكون له حضانة الأطفال و ما یتفرع عن هذا 
الحق من حقوق السكن و الزیارة لغیر الحاضن، و كذا نفقة الأبناء المحضونین و حق 

 الولایة الذي یمنح لمن له الحق في الحضانة.
ة بما یجب علیها من عدة استبراء و هناك آثار خصوصیة بالنسبة للزوجة المختلع

لرحمها بما یترتب عن ذلك عدم قدرتها أثنائها على الزواج من أجنبي غیر الزوج، و كذا 
أضف إلى ذلك فإنه ،من عدد طلقات الزوج بخصوص اعتبار الخلع طلاقا تاما ینقص

وعلیه ف بین المطلقة خلعا و المطلقات الأخرى بشأن حقها في الحصول على متاعها لاتلاخ
وإلى  ، )كمطلب أول(سوف نتطرق لآثار الخلع وتقسیمها إلى الآثار التي ینفرد بها الخلع 

  حكام القضائیة الصادرة عن الخلعوأخیرا الأ ، )كمطلب ثاني(الآثار العامة للخلع 
 )كمطلب ثالث(

 
 المطلب الأول
 ا الخلعــــــالآثار التي ینفرد به

ر فك الرابطة الزوجیة في الفصل الثاني من الباب أورد قانون الأسرة الجزائري آثا
الثاني تحت عنوان آثار الطلاق، تندرج آثار الخلع في هذا الفصل باعتباره طریقا من طرق 

وتتمثل هذه الآثار في التزام المختلعة  .حل الرابطة الزوجیة مع اختلافات ینفرد بها الخلع
وسقوط الحقوق الزوجیة بالخلع )(الفرع الثاني، واعتدادها ) بتسدید بدل الخلع (الفرع الأول

 )(الفرع الثالث

 
83 



 ة الزوجیة عن طریق الخلـــــــعالفصل الثاني                               انحلال الرابط

 

 
84 

 الفرع الأول
 التزام المختلعة بتسدید بدل الخلع

متى وقع الإیجاب والقبول على المخالعة بین الزوجین أو حكم القاضي به التزمت 
الزوجة بدفع بدل الخلع سواءا كان البدل متفقا علیه أو حكم به القاضي أكثر مما أعطى 

انه عام في 1)فلا جناح علیهما فیما افتدت به(لزوج لزوجته من الصداق أو أقل لقوله تعالى ا
 .2كل ما تعطیه فداءا لزوجها قلیلا كان أو كثیرا زائدا عن المهر أو أقل منه

لم یحدد المشرع الجزائري في نصوص قانون الأسرة مقدار لبدل الخلع الملزم للزوجة 
ولكن جمهور الفقهاء (الحنفیة، المالكیة، الشافعیة ) ذهبوا إلى أنه المختلعة تسدیده لزوجها، 

یجوز للزوج أن یأخذ من المرأة ما تراضیا علیه عوضا من المخالعة سواء كان اقل مما 
 .3أعطاها أم أكثر منه

كسكن الدار أو  ،یصح أن یكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال
أو من الحقوق  ،و كإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق علیه ،علومازراعة الأرض زمنا م

 .4كإسقاط نفقة العدة

 المختلعة دالفرع الثاني : اعتدا
 فهي الشيء المعدود ،العدة من العد والإحصاء 

 وعدة المرأة : هي الأیام التي بانقضائها یحل لها التزوج .
اج لفراق لزوج لها إما بطلاق أو بفسخ أو فهي اسم للمدة التي تمتنع فیها المرأة عن الزو 

 5لوفاته
 .6﴾یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿ :كماجاء في كتاب االله عز وجل

على الآثار  الأسرة الجزائري قد نص كما نجد المشرع الجزائري في الفصل الثاني من قانون
تعتد المطلقة المدخول بها  : ‹‹على انه32المترتبة عن الطلاق، بحیث تنص المادة منه 

 .››غیر الحامل بثلاثة قروء، والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

 229،الآیة  ،رة البقرة سو -1
  150ص  ،سابق المرجع ال منصوري نورة ، -2
 292ص ،سابق المرجع ال ،محمود علي السرطاوي -3
 499 ،1975 ،2سوریة ط،دار الفكر،الأحوال الشخصیة  ،7ج،الفقھ الإسلامي وأدلتھ ،وھبة الزحیلي  -4
 .230ص  ،د سنة  ،طنطا ـ ،د.س.ن ،د ب ن ،دار الضیاء ،د ط  ،لتھالجامع في أحكام الطلاق وفقھھ وأد ،عمروا عبد المنعم سلیم -5
 .1الآیة  ،سورة الطلاق  -6
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 أما في السنة فعدة المختلعة عن زوجها نلاحظ أنه هناك اختلاف كبیر بین الفقهاء، هل تعتد
فصح عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال عدتها ،أم تعتد كما تعتد المطلقة  ،بحیضة 

لحكم عثمان بن عفان رضي االله عنه  إتباعاعدة المطلقة .ثم عاد عنه فقال : تعتد بحیضة 
 . 1فیها

 وهذا الاختلاف استقر على قولین : 
 أبو حنیفة ومالك وبه قال ، : إن المختلعة تعتد بثلاثة قروء كعدة المطلقة القول الأول

 وهو مذهب ابن حزم  ،وروي ذلك عن ابن عمر في أحد قولیه  ،واحمد في روایة والشافعي 
 ﴾والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..﴿ودلیلهم في ذلك قوله تعالى : ،الظاهري 

ي آخر : تعتد المختلعة بحیضة واحدة ویروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ف القول الثاني
 وذهب إلیه ابن تیمیة وابن القیم وهو روایة معتمدة عند أحمد. ،قولیه

أن امرأة ثابت بن قیس  <<ودلیلهم في ذلك ما روي عن أبو داود عن ابن عباس أنه قال
 2اختلعت من زوجها في عهد النبي صلى االله علیه وسلم فأمرها أن تعتد بحیضة

وج على المختلعة في العدة، إلا ما روى عن أجمع جمهور العلماء على أنه لا رجعة للز 
إن رد لها ما اخذ منها في العدة اشهد على رجعتها،  ›› :سعید بن المسیب وابن شهاب فقالا 

وذهب فریق من المتأخرین إلى أن المرأة المختلعة أثناء عدتها لا یتزوجها لا زوجها ولا 
 . 3غیره

 یةسقوط الحقوق الزوج: ثــــرع الثالـــــــالف
تسقط الحقوق المالیة الثابتة لكل من الزوج والزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي 

فیه الخلع، ولا أثر لهذا الأخیر في الحقوق الثابتة الأخرى التي لا علاقة لها بهذا  حدث
 الزواج،

 وفي سقوط هذه الحقوق المالیة من عدم سقوطه ثلاثة آراء :
 

 .248ص  ، السابقالمرجع  ،عمروا عبد المنعم سلیم -1
 .325،252،125ص ،مرجع سابق ،العامر سعید الزیباري-2
 ،دار الكتب العلمیة ،10ط،الجزاء الثاني  ،المجتھد ونھایة المقتصد  بدایة ،الإمام أبي الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي  -3

 .786ص، 1988،بیروت 
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 الرأي الأول:
 ن الخلع یسقط به كل حق ثابت الفعل لكل من الزوجین علىأ "یرى "أبو حنیفة

 الآخر، كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة، سواء كان الخلع بهذا اللفظ أو بلفظ المبارأة
 ومشتقاتها، لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بین الزوجین وهذا لا یتحقق إلا

 لمطالبة بمهرها التي لم تقبضه ولیس لزوجهابإسقاط كل حق یتعلق بالزواج فلیس للزوجة ا
 المطالبة بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا علیه، أما ما لم یثبت كنفقة العدة
 والسكن، فلا تسقط بالخلع بالاتفاق ومثل ذلك حق الطفل في الحضانة وأجرة الرضاعة غیر

 1.وقع فیه الخلع أن الحقوق التي تسقط هي الحقوق المتعلقة بالزواج الذي

 :الرأي الثاني
الزوجین،  ترى الجعفریة أن الخلع لا یسقط به أي حق ولا یوجب به إلا ما اتفق علیه

الدلالة  بأي لفظ وقع لأنه شبیه بالمفاوضة، ولأن كلا من لفظي الخلع والمبارأة صریحا في
وبنفقتها  قبضتهعلى سقوط تلك الحقوق، فللزوجة بعد الخلع المطالبة بالمهر إن لم تكن 

 .المتجمدة وغیر ذلك من الحقوق
 الرأي الثالث :

 یفرق أبو یوسف بینما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع، وبینما إذا وقع بلفظة المبارأة ففي
ما هالأول لا یجب إلا ما اتفقنا علیه وفي الثاني لا تسقط به كل الحقوق المتعلقة بالزوجة، م

 فریة وفي الثاني مع الحنفیة ووجه التفرقة أن المبارأةاتفق علیه فهو في الأول مع الجع
صریحة في إبراء كل من الزوجین صاحبه وهي لم تقید شيء دون غیره فتحمل على الإیداء 

 بالزواج، أما لفظ الخلع وما اشتق منه فلا یدل على هذا المعنى إن اقتصر فیه كل ما یتعلق
 .2على ما اتفق علیه

ابلة والشافعیة والظاهریة وعطاء والأوزاعي إلى أن الخلع یذهب الجمهور ومنهم الحن
في  لأن أثر الخلع یقتصر على ماسمي من بدل الخلع ،لا یترب علیه سقوط حقوق الزوجین 

فهذا هو الذي اتفق علیه الزوجان فلا یجوز أن یمتد حكم الخلع وأثره إلى غیر  ،المخالعة 
 3هذا المسمى .

 .150ص  ،سابق المرجع ال ،نورة منصوري  -1 
 .153ص  ، نفسھمرجع ال ،نورة منصوري -2
 . 227ص ،بیروت،1993  رسالةمؤسسة ال، ،8ج ،المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة  ،عبد الكرم زیدان  -3
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أنه لم ترد نصوص شرعیة أو قانونیة حول هذه المسألة من خلال ما سبق یتبین لنا ب
ذهب إلیه جمهور الفقهاء هو عدم إسقاط شيء من  لكن أهم ما،لذلك كانت إجتهادیة  ،

في  أما ،ومنهلا یزید على ما تراضیا علیه ،الحقوق الزوجیة بالخلع لأنه یعتبر عقد معاوضة 
تجعل فترة تقدیر العوض  الأسرة انونمن ق54طریق القضاء فإن المادة  عن حالة المخالعة

 من سلطة القاضي في حالة عدم اتفاق الزوجان علیه .

 المطلب الثاني
 الآثار العامة للخلع

وهي الآثار التي یشترك فیها الخلع مع الطرق الأخرى لانحلال الرابطة الزوجیة وكل 
لإرادة الزوجین هذه الطرق ترتب آثار عامة یشترك الخلع معها والتي في مجملها تخضع 

بحسب ما تراضیا علیه وتتمثل هذه الآثار العامة في: نفقة العدة ( الفرع الأول)، نفقة 
، نفقة السكن وبدل إیجار (الفرع (الإهمال ( الفرع الثاني)، نفقة الحضانة ( الفرع الثالث

 الرابع)، وحق الزیارة ( كفرع خامس)
 رع الأولــالف
 دةــــة العـــــــــنفق

ة كما ذكرنا سابقا أنها تلك المدة أو المهلة التي منحها القانون والشریعة للزوجة العد
المطلقة أو المختلعة للمكوث والبقاء في البیت الزوجیة، كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من 

طیلة مدة عدتها و یجب على المخالع أن یتحمل نفقة العدة وعلى المحكمة أن  مال مخالعها
ها إجمالیا أو شهریا إذا طلبت الزوجة ذلك ولم تتنازل عن حقها هذا صراحة تحكم بها و تحد

من قانون الأسرة "... ولها الحق في النفقة في عدة  61أمام القاضي طبقا لنص المادة 
الطلاق" وعلى القاضي أن یراعي في تقدیر نفقة العدة حال الزوجین وتجدر الإشارة كما 

یمكن أن تكون بدلا للخلع وبالتالي  یسقط هذا الحق و لیس سبق واشرنا إلى أن نفقة العدة 
 لها المطالبة به

من قانون الأسرة الجزائري بقولها:{{ لا تخرج الزوجة المطلقة ولا  61وبالعودة إلى نص المادة
المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في 

 .ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق}} حالة الفاحشة المبینة
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 78إذ بأن المطلقة لها النفقة في عدة الطلاق والنفقة وفقا للتشریع الجزائري حسب المادة 
 1تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات عرفا وعادة.

شریعة الإسلامیة والذي یظهر من هذا النص أنه جاء مخالف فب بعض جوانبه لأحكام ال
یظهر فیه أنه أوجب على المطلقة البقاء في مسكن الزوجیة وهي التي أصبحت في الواقع 
أجنبیة على الرجل كما هو معلوم أن الإختلاء بالأجنبیة محرم شرعا ما یلاحظ أن هناك 
قصورا في هذا النص كان من الواجب على المشرع أن یفرض على الرجل توفیر سكن آخر 

وهو ما ذهب الیه القضاء في القرار الصادر بتاریخ :  ،طلقته لممارسة الحضانة لم
إبقاء المطلقة الحاضنة ساكنة مع مطلقها انتهاك للقواعد  –المبدأ طلاق  14/05/1984

 .2الشرعیة
 يـــالفرع الثان

 نفقة الإهمال
على  تجب نفقة الزوجة<< الجزائري على أنه : الأسرةمن قانون  74تنص المادة 

من هذا  80، 79، 78زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد
، من هذا النص نجد أن نفقة الزوج على زوجته واجبة ،فإذا قدمت المختلعة ما  ››القانون

ضده، وتطلب  یثبت أن زوجها الذي خالعته لم ینفق علیها یحق لها رفع دعوى أمام القضاء
ل، وتحسب نفقة الإهمال من تاریخ خروج الزوجة من مسكن الزوجیة إلى غایة نفقة الإهما

 3صدور الحكم بالخلع وتقدر حسب مقدور الزوجین.
 الفرع الثالث الحضانة

تعد الحضانة من أهم الآثار التي تنجر عن انحلال الرابطة الزوجیة بكل صورها 
ن هو أقدر على الاهتمام والرعایة ومؤداها وضع الطفل الذي لا یستطیع التكفل بنفسه عند م

 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على : 62نص المادة  إلىوبالرجوع  ،به وبشؤونه
{{ الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه، والقیام بتربیته على دین أبیه، والسهر على حمایته، 

 وحفظه صحة وخلقا،ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك }}

 213 ،سابق المرجع ال ،خلیل عمرو -1

 57، ص 1990سنة  ، 1العدد  ،المجلة القضائیة  -2
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  -3
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علیه یتعین على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق أو انحلال عقد الزواج لسبب من و 
الأسباب وتفصل في حق الحضانة أن تراعي كل هذه العناصر التي تضمنها التعریف وان 
تراعي حاجیات ومصلحة المحضون ومصلحته الحقیقیة التي یجب أن تتوفر له طیلة 

 1.احتیاجه إلى من یحضنه ویرعى شؤونه
من قانون الأسرة  64من هنا ینشا حق الأم في طلب الحضانة، لأن حسب المادة 

الجزائري هي الأولى بحضانة ولدها، ثم یلیها الأب ولكن أصحاب الحق في الحضانة وفقا 
لقواعد الشریعة الإسلامیة والقانون أشخاص عدیدون لهم مراتب ودرجات محددة في الشریعة 

أن القانون ذكر بعضهم ورتبهم درجة فدرجة ثم ترك البعض الآخر غیر  ،وفي القانون أیضا 
 64دون ذكر صفاتهم ودون تحدید درجة قرابتهم من المحضون وهذا حسب نص المادة 

 2السالفة الذكر.
إذا اتفق الزوجین على أن یطلقها مقابل أن تتنازل الزوجة عن حقها في الحضانة، 

ا التنازل سیكون باطلا لان الحضانة تعتبر حقا ففي هذه الحالة الخلع سیكون صحیحا، أم
 .3للحاضنة شرعا وقانونا

 ارةـــحق الزی عـــالفرع الراب
من قانون الأسرة السالفة الذكر  64لم یهمل المشرع الجزائري عندما أشار في المادة 

إلى من لهم أحقیة الحضانة حسب الأولویة حق الطرف الآخر وأوجب له حق الزیارة فنجد 
القاضي عندما یحكم بالانفصال بین الزوجین یسند الحضانة إلى احد الزوجین، وللطرف أن 

الآخر حق الزیارة، فمثلا إذا خلعت الزوجة زوجها، وطلبت حقها في الحضانة، وتوفرت فیها 
شروط الحضانة یحكم لها القاضي بحق الحضانة ،ومقابل هذا یكون للأب حق الزیارة، 

 .4ت معینة وفي أوقات وأماكن محددة وفي نفس الحكموتكون هذه الزیارة لمرا

والقاضي عندما یحكم بانفصال الزوجین، فمن المؤكد انه سیحكم للطرف الآخر بحق الزیارة 

 .59ص، زائرالج ،2008طالب، مطبعة العلیا، المحكمة قضاء باجتھادات مدعم الأسرة، لقانون وجیز شرح العیش، فضیل -1

ثم الأقربون درجة  ،ثم العمة  ،ثم الخالة  ،ثم الجدة لأب  ،ثم الجدة لأم  ،أن الأم أولى بحضانة ولدھا ثم الأب ق.أ.ج التي تنص على64المادة  -2
 ضي عندما یحكم بالحضانة أن یحكم بحق الزیارة.وعلى القا ،مع مراعات مصلحة المحضون في كل ذلك 
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وهذا یحدث حتى ولو لم یطلب احد الزوجین ذلك، فالقاضي یحكم بهذا من تلقاء نفسه دون 
 1أي طلب یقدم من احد الزوجین

 الفرع الرابع 
 سكن و بدل إیجارنفقة ال

أجمع الفقهاء قولا واحدا بوجوب توفیر سكن شرعي للزوجة، والسكن الشرعي هو ما 
ما یلزم للسكنى من أثاث وفراش وآنیة ومرافق مما تحتاجه الأسرة،  یكون مشتملا على كل

 .2وإعسار ووضعه الاجتماعي ویراعى في ذلك حالة الزوج المالیة من یسار
من قانون الأسرة الجزائري على أنه في حالة  72ي في المادة نص المشرع الجزائر  كما

الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وان تعذر ذلك 
فعلیه دفع بدل الإیجار،وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي 

 .3المتعلق بالسكن
 المطلب الثالث

 ضائیة الصادرة عن الخلعالأحكام الق
عندما یتم رفع دعوى الخلع التي تسیر بإتباع إجراءات معینة ینتهي الأمر بصدور 

قابل للطعن  الزوجیة، وهذا الحكم قد یكون حكم قضائي یتضمن هذا الحكم فك الرابطة
سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى معرفة طرق الطعن التي یمكن أن یمشي علیها الطرف 

من هذا الحكم فقسمنا المطلب إلى الطعن بالمعارضة(الفرع الأول)، الطعن  المتضرر
ض في كما تطرقنا في  (الفرع الثالث) إلى إشكالیة الطعن بالنق بالإستئناف (الفرع الثاني)
 عه.أحكام الطلاق بجمیع أنوا
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 الفرع الأول
 الطعن بالمعارضة

أحكام التطلیق والخلع تقبل  لا نجد في قانون الأسرة أي نص یستفاد من مضمونه أن
المادة  الطعن بالمعارضة و لذلك علینا الرجوع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص

من قبل الخصم المتغیب إلى مراجعة الحكم  منه على انه" تهدف المعارضة المرفوعة 327
ویصبح الحكم او أو القرار الغیابي یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون 

 القرار المعارض فیه كأن لم یكن ما لم یكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل "
تحت رقم  11/02/2009وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها بتاریخ   

الى جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي القاضي بطلاق الخلع في شقه  00134/09
 الرابطة الزوجیة وجاءت أسباب القرار كما یلي:المتعلق بفك 

من قانون الأسرة تنص صراحة على أن تكون الأحكام الصادرة في  57"حیث أن المادة 
دعاوي  الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف ...و من ثم یكون المشرع قد حصر 

الغیابیة التي تبقى  الأحكامعدم القابلیة للاستئناف في الأحكام الحضوریة، مستثنیا بذلك 
بقضائهم بالمصادقة  دائما خاضعة للطعن فیها بالمعارضة، و بالتالي فإن قضاة المجلس

الحكم الغیابي الصادر  على الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة ضد
حكام الخلع استنادا إلى أ القاضي بفك الرابطة الزوجیة عن طریق 01/02/2004بتاریخ: 
الحضوریة، یكونون قد أخطؤوا في  من قانون الأسرة القاصرة فقط على الأحكام 57المادة 

أساس قانوني سلیم، و علیه فإن الوجه المثار  تطبیق المادة المذكورة، و لم یبنوا قرارهم على
من قبل الطاعن في هذا الشأن مؤسسو یتعین استنادا إلیه لوحده دون التطرق لبقیة الأوجه 

المطعون فیه و إحالة القضیة و الطرفین إلى نفس  خرى القضاء بنقض و إبطال القرارالأ
 1للفصل فیها من جدید طبقا للقانون" المجلس مشكلا من هیئة أخرى
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 الفرع الثاني
 الطعن بالاستئناف

 05/02المعدل والمتمم بالامر 84/11من قانون الأسرة رقم  57أشارت المادة 
إلى أن دعاوى الطلاق و التطلیق و الخلع غیر قابلة للاستئناف  27/02/2005المؤرخ في 

 فیما
عدا الجوانب المادیة و كذلك أحكام الحضانة، فتكون بذلك أحكام الخلع أحكام نهائیة لا یقبل 

و قد عمد المشرع في التعدیل الجدید لهذه المادة إلى إزالة الغموض الذي  •فیها الاستئناف
السابق بعد أن شمل إجراء عدم قابلیة أحكام الطلاق للإستئناف بقیة اكتنفها في القانون 

أنواع الطلاق كالتطلیق والخلع، و الهدف من عدم جعل أحكام الطلاق على درجتین من 
 القاضي هو

عدم إطالة الإجراءات، إذ لا یعقل أن یتفق الزوجان على مسائل الخلع أو تخالع 
                                                                   .    1نفسها ثم تستأنف الحكم الزوجة

و نشیر إلى أنه لا یجوز تعدیل وصفا الحكم أمام المجلس ذلك أنه جاء في قرار  
"من المؤرخ قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة  20/03/1991للمحكمة العلیا مؤرخ في

المبدأ یعد مخالفا  و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذاللاستئناف ماعدا في جوانبها المادیة، 
عدلوا الحكم المستأنف  للقانون، و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس

تطرقوا إلى موضوع الطلاق  لدیهم و القاضي بالطلاق بالخلع إلى طلاق بتظلیم الزوج  قد
 .2مخالفین بذلك القانون" الذي لا یجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادیة
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 ملخص الفصل الثاني
من المعروف أن الحكمة من تشریع الخلع جاءت للحد من تعسف الزوج في استعمال 
حق القوامة على زوجته فقد یهینها أو یسيء في معاملتها مستعملا كل وسائل العنف اللفظي 

نفسها ودینها بعد أن أصبحت خافت على  إذاوالبدني، فقد أعطاها الشرع والقانون هذا الحق 
 لا تقدر على تحمل هذا الزوج.

من ق.أ.ج بأنه حق أصیل للزوجة ،  54وقد ذكر المشرع الجزائري الخلع في المادة 
والملاحظ أن انتقال المشرع الجزائري من اعتبار الخلع رخصة للزوجة یتوقف قیامه على 

متى شاءت دون قید أو شرط ،وهو  للزوجة تستعمله أصیلموافقة الزوج ، إلى اعتباره حق 
الغموض الذي كانت تشهده هذه المادة وذلك للاختلاف الذي شهدته قرارات القضاء 

 المتناقضة بسبب هذا الغموض .

وما نلاحظه أن المشرع اكتفى بإضافة عبارة "" دون موافقة الزوج"" إلى النص القدیم  
 اجتهاداتحاكم بشأن الموضوع ، وكرس الأمر الذي رفع اللبس عن القضاة ،ووحد أحكام الم

المحكمة العلیا من عدم اشتراط موافقة الزوج لقبول الخلع وبالرغم من تدخل المشرع الجزائري 
أن أنه كان علیه كذلك أن یزیل العمومیة والغموض على المادة ،  إلالتعدیل هذه المادة 

أخرى لتوضیح الشروط یعات العربیة ، وإضافة  مواد ر شبتفصیلها على غرار بعض الت
الخاصة بالخلع المتعلقة بالزوج أو الزوجة كذلك تحدید نوع العوض ومقداره وما یجب أن 

 یكون علیه هذا العوض . 
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لقد تبین من خلال دراستنا لهذا البحث والذي عرجنا فیه على كل كبیرة وصغیرة فیما 
وحاولنا الإحاطة بكل جوانب هذا النوع ب من الزوجة، یخص انحلال الرابطة الزوجیة بطل

 .وهما التطلیق والخلع صورتان من الطلاق والذي یضم في
 مجموعة النتائج التالیة :عرفنا ومن خلال ذلك فقد   

یكون بید القاضي أي یخضع  أن التطلیق لا یكون إلا بطلب من الزوجة ولكن -
 للسلطة

فرت فیه مجموعة من الشروط ، في حین رأینا بأن الخلع التقدیریة له ولا یكون إلا إذا تو 
لفك هذه الرابطة  مال للزوج تفتدي الزوجة به نفسها یكون بطلب من الزوجة ولكن بتقدیم 

 وقد لا یكون للخلع أي سبب مقنع ولا یشترط ذلك فیه.
وهي أنهما یمنحان التطلیق والخلع یعتبران وجهان لعملة واحدة كل من رغم أن  -

 ةللزوج
الرابطة الزوجیة بهما ویضعانها مساویة للزوج في هذه المسالة إلا أنهما یختلفان في  حل

یكون إلا بقبول القاضي  بعض الأمور ولعل أبرزها أن التطلیق لا یكون إلا بسبب مقنع ولا
       یحتاج لسبب مقنع ولا یحتاج حتى لقبول القاضي .  ذلك عكس الخلع الذي لا

 ببدل وكذا نجدهما یختلفان في إلاببدل عكس الخلع الذي لا یكون التطلیق لا یكون  -
المنتجة عن فك الرابطة الزوجیة بهما وانفراد الخلع ببعض النتائج غیر التي  الآثاربعض 

 .یشترك فیها مع باقي صور فك الرابطة الزوجیة الأخرى من تطلیق وطلاق
 نص مباشرة على أسبابه ونفسیلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي للتطلیق تعریفا و  -

الشيء نجده مع الخلع ، وهذا ما یؤدي إلى الخلط بینهما،وترك المجال مفتوحا لتقدیر 
 القاضي كان الأحرى منه تعریفهما.

وفي الحین نعرج على مجموعة من التوصیات على الاشیاء التي أغفلها المشرع الجزائري في 
 .05/02التعدیل الجدید

 د الأدنى لبدل الخلع ، واكتفى بالقول أنه یجب أن لا یتجاوز صداقلم یحدد المشرع الح -
 المثل وهو ما یؤدي حتما إلى عدم الاتفاق بین الزوجین.
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 لم یتطرق المشرع الجزائري لمدة عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه، وربط الإنفاق -
 بصدور الحكم .

 ن تطلب التفریق .لم یحدد المشرع العیوب التي من خلالها یمكن للزوجة أ -
كذلك لم یحدد المشرع الجزائري المدة التي یحكم بها على الزوج ، لكي یتسنى للزوجة  -

 طلب التطلیق .
 حدد المشرع الجزائري مهمة الحكمین عند استحكام الشقاق تقصر على التوفیق بین -

 الزوجین وهو لیس في مصلحة الزوجین إذ یجب علیه تدعیم عملیة الصلح بین الزوجین
 بآلیات جدیدة من أجل التوفیق بینهما .

 من قانون الأسرة الجزائري على النحو الذي یجعل كل الأحكام 57وجوب تعدیل المادة  -
الصادرة  على كل صور فك الرابطة الزوجیة سواء بالطلاق او بالتطلیق وحتى بالخلع غیر 

غیر العادیة فیما عدا قابلة لأي طعن وذكر عبارة غیر قابلة للطعن بطرق الطعن العادیة و 
 الجوانب المادیة .

 من ق.أ.ج والتي 53كذلك ضرورة اعادة النظر فیما یخص الفقرة السادسة من المادة -
من نفس القانون فانه لیس من الضروري تقیید الرجل بالرخصة لكي  8تحیلنا الى المادة 

اجه أو له القدرة على یمكن له أن یتزوج من امرأة ثانیة أذا أحس أنه یمكن أن یعدل بین أزو 
الإنفاق والملاحظ أن هذه الفقرة في ثغرة وهي إمكانیة الزواج بزوجة ثانیة عن طریق العقد 

 العرفي وهو ما تناولناه في متن البحث أعلاه.
 لنا أن المشرع الجزائري قد اتضحوكذا ما توصلنا إلیه خلال معالجتنا لهذا الموضوع  -

جیة بجمیع صورها العامة ولكن بشكل مقتضب وبمواد تطرق إلى مسألة فك الرابطة الزو 
أكثر ما یقال عنها أنها مختصرة رغم أن هذه المسالة لقیت الاهتمام البالغ من الشارع الحكیم 

 .الموضحة والشارحة للطلاق وأثارها الآیاتوخیر دلیل على ذلك كثرة 
 ردة وذلك لأنه یملكفالمشرع الجزائري قد أكد على حق الزوج في الطلاق بإرادته المنف

العصمة الزوجیة التي منحه إیاها الشارع الحكیم، في حین أكد أیضا على حق وأحقیة 
عن زوجها الذي كرهت المعیشة معه أو  والانفصالالزوجة في فك هذه الرابطة الزوجیة 

 لحقها ضرر من ناحیته
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زوجة لدفع في حین نجد أن التطلیق والخلع یعتبران رخصة منحها الشارع الحكیم لل -
حتى وصلت إلى مرتبة أصبحت فیها متساویة  الارتقاءولكنهما أخذا في  الضرر عنها

 مع الطلاق الذي هو بید الزوج
 الجزائري یعاب علیها یتضح لنا جلیا كذلك أن المشرع ومما سبق لنا التطرق له آنف -
 نه رغمرابطة الزوجیة ، حیث نجد أتقصیره في مسألة الآثار الناتجة عن صور فك ال -

الآثار الناتجة عن هذه الصور إلا أن المشرع قد خصها بمواد مشتركة ولم یفصل  اختلاف
من مسؤولیة هذا التقصیر وذلك إعطاءه الحریة لسلطة  فیها. ونجده قد حاول أي التملص

 القاضي بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل تقصیر موجود في القانون.
 لمشرع أیضا أنه قد خالف الشریعة الإسلامیة في بعض المسائلوكذا ما یعاب على ا -

التي عالجها في قانون الأسرة وخاصة في مسألة ترتیب الحاضنات وكذا إغفاله مسألة اللعان 
 ذان یعتبران أیضا من صور فك الرابطة الزوجیة وكذا مسألة الطلاق الرجعي .لوالوالظهار 

سرة أنه أخذ الأالمسائل المعالجة في مضمون قانون إلا أنه ما یحسب للمشرع الجزائري في 
برأي جمیع المذاهب أي أنه لم یتقید بالمذهب المالكي فقط وذلك حرصا منه على مواكبة 

 .التغیرات الطارئة في المجتمع
 مكتمل وبه عدة غیروفي الأخیر لا یمكننا القول إلا أن قانون الأسرة الجزائري قانون   

 قانون نصوص على البحث هذا في الواردة الملاحظات بعض عن لةأمث كانت وهذهنقائص 
 الجزائري، الأسرة

ولابد على المشرع الجزائري إعادة النظر في المسائل المعالجة والمطروحة فیه وحتى   
المسائل التي أغفلها ولم یتطرق لها وترك الباب مفتوحا أمام السلطة التقدیریة للقاضي 

 فیما المرجع هي الإسلامیة الشریعة جعلقد الجزائري  المشرع ادامم ، الفقهیة والاجتهادات
،إلا ما وقع منه سهوا أو جرى عمدا أحكامها لیخالف كان فما الشخصیة، بالأحوال تعلق

قانون لكي یكون  علیه غموض الذي هو من طبیعة البشر،فوجب علیه تدارك ذلك وتصویبه
 .قانون متوازن ومكتمل الأسرة الجزائري 
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 ادرـــــــأولا: المص

 .م ــــــــــــــــرآن الكریـــــــــالق -
 .السنة النبویة الشریفة  -
 عــــــــ: المراجثانیا
 .1991،دار الحميضي للنشر والتوزيع ،الرياض،2الزوجات،ط فضل الرحمن، عبد أبو -01

،  1،طالإسلامير علي ،أحكام الأسرة في الفقه أحمد بخيت غزالي و عبد الحليم محمد منصو  -02
 .2008/2009، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية

احمد فراج حسين ، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب ، الدار الجامعية  -03
 .1998بيروت ، 

حدث الاجتهادات القضائية ، دار أبي رقراق ، الفاخوري ، انحلال الرابطة في مدونة الأسرة مع أ إدريس -04
 .2012، المغرب ، 1ط

الإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد و�اية المقتصد ، الجزاء  -05
 .1988،دار الكتب العلمية ، بيروت ،10الثاني ،ط

،دار الهدى، الجزائري، 1ى ضوء القانون والقضاء في الجزائر،طباديس ذيابي، صور فك الرابطة الزوجية عل -06
2007. 

بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، مقدمة الخطبة ،الزواج،الطلاق ، الميراث الوصية  -07
 ،1،2004، ديوان المطبوعات الجامعية ،ط1،ج

،دار 1مقارنة لبعض التشريعات العربية ، ط بن شويخ رشيد، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة  -08
 الخلدونية ،الجزائر، (د.ت.ن).

التواتي بن التواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، كتاب الأحوال الشخصية، المجلد الرابع، دار الوعي    -09
  .2009للنشر والتوزيع، الجزائر، ،

، دار طيبة ،الرياض، 1،ط9صحيح البخاري ، جالحافظ بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح  -10
2005. 

خليل عمرو ، انحلال الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  -11
 .2015، دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، د ط،

 .2002، الإسكندرية ، 3الإيمان ، طسعيد عبد العظيم ، وعاشروهن بالمعروف ، دار  -12

 سليم سعدي -13

 .1،1997 عامر سعيد الزيباري ، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية ، دار بن حزم ، لبنان ، ط -14
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  .1996 ، زائرالج هومة، دار الثالثة، الطبعة الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق الزواج سعد، العزيز عبد -15

دار الفكر 1،ط -الزواج–عزيز عامر ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ،فقها وقضاءا عبد ال -16
 .1984العربي القاهرة، 

،د ط، مؤسسة 8عبد الكرم زيدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، ج -17
 .1993الرسالة بيروت، 

امع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته، د ط ،دار الضياء ،د ب ن ،د.س.ن عمروا عبد المنعم سليم ، الج -18
 ، طنطا ـ، د سنة.

 .1986فضيل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري ، الزواج والطلاق ،دط، الجزائر ،  -19

 رزائالج طالب، مطبعة العليا، المحكمة قضاء باجتهادات مدعم الأسرة، لقانون وجيز شرح العيش، فضيل -20
،2008. 

 .2013ث ملويا ، رسالة طلاق الخلع ، دار هومة ، بد ط ، الجزائر ، آن بن شيخ لحس -21

محمد سمارة ، أحكام وآثار الزوجية ، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية ، دار الثقافة ، عمان ،  -22
2008. 

المذاهب السنية والمذهب الجعفري  أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بينمحمد مصطفى شلبي ،  -23
 .1983والقانون، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، سنة 

 2010منصوري نورة، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ، -24
 

 الثقافة دار ، 2008 سنة،1 ط ،)آثاره/هأحكام( الشخصية الأحوال قانون في الخلع ،المثني محمود منال  -25
 .الأردن والتوزيع، للنشر

 .1975، 2، الأحوال الشخصية ،دار الفكر،سورية ط7وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته،ج -26

وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار الفكر،  -27
 .2012، ،سوريا

 1يوسف محمد أبو اقرين ، الشرح المبسط لأحكام الأسرة في الإسلام ، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ، ط -28
 ،2007. 

 .1957،د.ن.ب ن  3محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ،دار الفكر العربي، ط -29
عة الأولى، دار الهدى للطباعة نبيل صقر ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطب -30

 . 2008 والنشر والتوزيع،الجزائر،
الإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد و�اية المقتصد  -31
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 .1988،دار الكتب العلمية ، بيروت ،10، الجزاء الثاني ،ط
المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة نبيل صقر ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات  -32

 .2008 والنشر والتوزيع،الجزائر،
 .2006،الجزائر،قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا،د ط،دار الهدى،نبيل صقر،  -33
قانون الأسرة  84/11قانون  في والتطبيق النظرية بين القانونية الإشكالات تقية، الفتاح عبد -34

 .2003الجزائر ،  ،2،ج41ع،المجلة الجزائرية  للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالجزائري،
 الاتــــــــــــــ: المقثانیا

صديق سعوداوي،تغيرات مبدأ الرضائية وفق الاجتهاد القضائي الجزائري في الطلاق بالخلع،مجلة البحوث  -1
  01/01/2011الأول)، (المجلد1البليدة،ع دحلب سية، كلية الحقوق،جامعةسعدوالدراسات القانونية والسيا

 ،1ع عبد السلام عبد القادر،الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة،مجلة الإحياء، جامعة باتنة، -2
12/12/2008.  

وقانون الأسرة الجزائري ،المجلة  الإسلاميعيسات اليزيد ، تعدد الزوجات بين التقييد والإطلاق في الفقه  -3
 .31/07/2018للبحث القانوني ، جامعة بجاية ، تاريخ النشر ،الأكاديمية 

نعوم مراد ، من معوقات الممارسة القضائية في التشريع الإجرائي الأسري ، مقال منشور في مجلة الأكاديمية  -4
 .2013، جوان 10للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية ، العدد 

 ث الأكادیمیةالبحو: ثالثا
 مذكرة والقانون، الإسلامية الشريعة ضوء في الجزائري الأسرة قانون من 53 للمادة تحليلية نجية زيتوني ، دراسة -1

 .2005 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية ومسؤولية، عقود فرع الخاص القانون في شهادة الماجستير لنيل
قانون الأسرة الجزائري مذكرة لنيل الماجستير في القانون اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في ال -2

ص 133ص ،2003الخاص، القفرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائري، ،
134 

عبد االله عابدي ،حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  -3
مقدم لنيل درجة ماجستير)،كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية ،قسم الشريعة والقانون الجزائري(بحث 

 2006،جامعة وهران ،سنة 
آيت شاوش دليلة ، إ�اء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأسرة -4

، رسالة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق الجزائري وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية 
 2014والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،
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جلال الدين محمد بن احمد بن محمد المحلي ،وجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ،تفسير الجلالين -5
 2009،دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض،ط،

وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة  الإسلاميةعزيز سمية ،طرق انحلال الرابطة الزوجية وآثارها بين الشريعة عبد ال-6
ه في القانون مدرسة الدكتورا أولحاج ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، البويرة ، محند أكليماجستير،جامعة العقيد 

 .2015الأساسي والعلوم السياسية  ، تيزي وزو ،
وقانون الأسرة الجزائري  الإسلاميالله عابدي ،حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية دراسة مقارنة بين الفقه عبد ا-7

، قسم الشريعة والقانون ،  الإسلاميةوالحضارة  الإنسانيةرة ماجستير ،جامعة وهران ، كلية العلوم ك، مذ 
1427/2006. 

ة واجتهاد المحكمة العليا ، مذكرة التخرج لنيل شهادة عزيرية يوسف ، التطليق والخلع على ضوء قانون الأسر -8
 .2004الماجستير ، المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر ، 

قانونية مقارنة، قدمت  -عمار مرزوق ملحم ظاهر، دعوى التفريق بين الزوجين للغيبة وللضرر، دراسة فقهية-9
ير فـي الفقـه والتشريع بكلية الدراسات العليا في هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علـى درجـة الماجسـت

 نابلس، فلسطين جامعة النجاح الوطنية في
محفوظ بن صغير ،الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري ، رسالة دكتوراه -10

 .2008/2009، ،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ، جامعة الحاج لخضر باتنة
 :الأحكام القضائیة: رابعــــــا

 المجلة ،26/09/1988،قرار بتاريخ: 50519المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ،ملف رقم  قرار -1
 .1992القضائية،العدد الثاني:

 03، المجلة القضائية ،ع  10/11/1984،الصادر بتاريخ : 34784م.ع،غ،أ،ش ، ملف رقم :قرار -2
،1989. 
 .1،1998ع،،المجلة القضائية 23/04/1996،بتاريخ : 135435العليا،رقم:  المحكمة قرار -3
، المجلة 23/12/1997،قرار بتاريخ :181648المحكمة العليا:غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم: قرار -4

  .1997، 1القضائية ،العدد
،المجلة 23/01/2001،قرار بتاريخ : 258555المحكمة العليا:غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  قرار -5

 .2،2002القضائية،العدد
، المجلة  18/07/2001،قرار بتاريخ269594المحكمة العليا:غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم : -5

 .1،2003ددالقضائية،الع
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 :النصوص القانونیة : خامسا
الأمر رقم ب عدل والمتممالم الأسرةوالمتضمن قانون  1984يونيو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم : -

،الصادرة  15، الجريدة الرسمية ، العدد  27/02/2005الموافق لـ 1426محرم  18المؤرخ في :  05/02
 .27/02/2005الموافق لـ: 1426محرم  18بتاريخ 

المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم : -
 .2008،  21دارية،الجريدة الرسمية ،العدد المدنية والإ

 : المعاجم والقوامیس دساسا
الإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد و�اية المقتصد ، الجزاء  -1

 .1988،دار الكتب العلمية ، بيروت ،10الثاني ،ط
 .1955يروت، بيروت، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار ب -2
 1990،مطبعة قطب،القاهرة ، 1التوقيف على مهمات التعاريف،ط عبد الرؤوف بن المناوي، - 3
 د س ن.،د ط،د ،سنة3أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة،دار الفكر،ج - 4

 سادسا:المواقع الالكترونیة
01- 89-mois-https://ferkous.com/home/?q=art  : 10/09/2013منشور بتاريخ. 
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 ............................فھرس الموضوعات...................................................

 

 مقــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الزوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن طر�ق التطليـــــق الرابطــــــــــــــــــــــــــــــــة لانحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا:  الأول  الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 رقم الصفحة فهرس الموضوعات

 10 التطليق مفهوم:  الأول  المبحث

 10  ودليل مشروعيتھ التطليق �عر�ف:  الأول  المطلب
 11  التطليق �عر�ف: الفرع الأول 

 
ً
 11 اللغوي  التعر�ف:  أولا
 
ً
 11  الاصطلا�� التعر�ف:  ثانيا
 
ً
 12 . الفق�ي التعر�ف:  ثالثا
 
ً
 12 ... القانو�ي التعر�ف:  را�عا

 14 . التطليق مشروعية دليل:  الثا�ي الفرع
 14  الكتاب �� التطليق مشروعية دليل:  أولا
 14 . نةالس �� التطليق مشروعية دليل:  ثانيا
  ثالث

ً
 15 .. الإجماع �� التطليق مشروعية دليل: ا

 15 را�عا: دليل مشروعية التطليق من المعقول.
 16 خامسا : موقف المشرع ا�جزائري..

 16 .. للتطليق القانونية الطبيعة:  المطلب الثا�ي
  للتطليق الشرعية الطبيعة:  الأول  الفرع

ً
 16 . الإسلامي للفقھ وفقا

 18 . للتطليق القانونية الطبيعة:  الثا�ي الفرع
 18 الفرع الثالث : طبيعة التطليق �� قانون الأسرة ا�جزائري. 

 20  التطليق و آثاره أسباب:  الثا�ي المبحث
 20 أسباب التطليق.. :  الأول  المطلب

 21 اماتھ العائلیة والزوجیة� أسباب تتعلق بإخلال الزوج بال�الفرع الأول :
 21 الإنفاق لعدم التطليقأولا 
 25 للغياب التطليق ثانيا
 26 الم�جع. �� ال�جر:  ثالثا
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 28 الزوج�ن ب�ن المستمر للشقاق التطليق: را�عا
 30  بالتعدد المتعلقة الثامنة المادة أح�ام لمخالفة التطليق : خامسا

 33 ..الزواج عقد �� عل��ا المتفق الشروط لمخالفة سادسا: التطليق
 33 لفرع الثا�ي : التطليق لارت�اب الزوج جرائم معاقب عل��ا جزئيا.ا

 34 أولا : ا�حكم ع�� الزوج �� جر�مة ماسة �شرف الأسرة.
 36 مبينة فاحشة لارت�اب الزوج التطليق : ثانيا

 39 . شرعا المعت�� للضرر  التطليق للعيوب و:الفرع الثالث 
 39 أولا: التطليق للعيوب 

 43 تطليق للضرر المعت�� شرعاثانيا: ال
 47 . التطليق عن المنجزة الآثار:  المطلب الثا�ي

 47  التطليق عن الصادرة القضائية الأح�ام طبيعة:  الفرع الأول 
 47  عدم جواز الطعن بالاستئناف:  أولا
 48  جواز الطعن بالاستئناف:  ثانيا

 49  التطليق توا�ع:  الفرع الثا�ي 
 50 للزوجة ثبتي ما: أولا
 50 :العدة                 01
 50 النفقة  : 02
 51 . التعو�ض:  03
 53  البيت متاع:  04

 54  للأبناء يثبت ما:  ثانيا
 54  النسب:  01
 55 ا�حضانة:  02
 54 : النفقة 03

 59 م�خص الفصل الأول  -

 عــــــــــــــن طر�ــــــــــــــــق ا�خلــــــــــع الزوجيـــــــــــــــــــة الرابطــــــــــــــــــــــــة انحــــــــــــــــــــــــــــــلال: ــــــــــــــــــيالثانــــــــــــــ الفصــــــــــــــــــــــــــــــل
 62  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خل ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفه:  الأول  المبحث
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 62  مشروعيتھ ودليل ا�خلع �عر�ف:  الأول  المطلب
 62  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خل فــــــــــــــــ�عر�:  الأول  الفرع

 
ً
 63  وي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعر�:  أولا
 
ً
 63 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاصطلاح فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعر�:  ثانيا
 
ً
 63  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقه التعر�ف:  ثالثا
 
ً
 64  ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقف المشرع ا�جزائ:  را�عا

 65  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خل مشروعية دليل:  الثا�ي الفرع
 65  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكت �� ا�خلع عيةمشرو  دليل:  أولا
 66  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن �� ا�خلع مشروعية دليل:  ثانيا
 66 اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجم �� ا�خلع مشروعية دليل: ثالثا

 67  القانونية وطبيعتھ ا�خلع شروط:  الثا�ي المطلب
 68  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خل روطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش:  الأول  الفرع

 68  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش:  أولا
 69 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خاصة بالمخالعي الشروط:  ثانيا

 69  الإسلامية الشريعة �� المخالع�ن شروط - 01
 69 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمخال زوجـــــــــــــــــــــــــال روطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش -أ

 70  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمخالع الزوجة شروط - ب
 71  ا�جزائري  الأسرة قانون  �� المخالع�ن شروط

 71 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�خل دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب:  -03
 72  عـــــــــــــــــــــــــــــل�خل القانونية الطبيعة:  الثا�ي الفرع

 73  زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جانب من يم�ن ا�خلع:  أولا
 
ً
 73  ةـــــــــــالزوج جانب من معاوضة ا�خلع:  ثانيا
 74  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ن الطلاق والفس ا�خلع:  ثالثا

 74  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفس ا�خلع:  الأول  الاتجاه -
 75   لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ا�خلع:  الثا�ي الاتجاه -
 76  ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جزائ المشرع موقف -
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 77 ا�خلع عن الم��تبة الآثار:  الثا�ي المبحث
 77 الآثار ال�ي ينفرد ��ا ا�خلع:  الأول  المطلب

 78 بتسديد بدل ا�خلعال��ام المختلعة  الفرع الأول:
 78 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمختلع داعتدا:  الفرع الثا�ي

 79 سقوط ا�حقوق الزوجية الفرع الثالث
 81 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآثار العامة ل�خل�ي المطلب الثا
 81   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفقة الع الفرع الأول 
 82 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفقة الإهم الفرع الثا�ي
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 84 نفقة السكن و بدل إيجار لرا�ع الفرع ا

 84  ا�خلع عن الصادرة القضائية المطلب الثالث :الأح�ام
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 85  افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع الثا�ي:الطعن بالاستئن
 86 لثالث: إش�الية الطعن بالنقض �� أح�ام الطلاق بجميع أنواعھ.الفرع ا
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 ملخص :
باتت أروقة العدالة الجزائرية مسرحا لحكايات غريبة وعجيبة، تجسد واقعا مريرا لجملة الأسباب التي باتت تفكك الرابطة الزوجية المقدسة، 
فبعدما كانت المرأة الجزائرية، في وقت سابق، لا تلجأ لطلب فك الرابطة الزوجية إلا إذا بلغت أقسى مراحل المعاناة، صارت اليوم، ومع 

،تطلب فك الرابطة من زوجها لأسباب في الكثير من الأحيان 2005الأسف وخاصة بعد التعديل الذي مس قانون الأسرة الجزائري سنة 
 قد تكون تافهة.

 الأسباب التي يمكن للزوجة أن تثبتها إذا أرادت طلب التطليق والمذكورة على سبيل الحصر في ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفةومن هذا
 طلب ما يسمى بالخلع الذي هو بدوره إلىولعل الصعوبة في الإثبات التي قد تعترض الزوجة لطلب التطليق ، تدفع بها  ق.أ.ج، 53المادة 

كحق من حقوق الزوجة لفك الرابطة الزوجية ، له مجموعة من الأركان يجب توفرها وهي الزوج والزوجة والصيغة والبدل .كما له مجموعة 
 .من الآثار منها ما ينفرد بها ومنها ما يشترك بها مع غيره من صور فك الرابطة الزوجية

إذا طلب الزوجة فك الرابطة الزوجية سواء عن طريق التطليق أو الخلع يعتبر بالنسبة لها  الحل الأمثل والأنسب شرعا وقانونا  لمعالجة 
المشاكل الزوجية التي تسبب ضررا ضد المرأة ، ولإبقاء كيان الأسرة قويا ، بشرط أن تتوفر لديها الأسباب الداعية إلى ذلك ،والتي نص عليه 

 من نفس القانون،أو قدرتها على افتداء نفسها بمال مقابل إعطائها 53المشرع الجزائري في قانون الأسرة محددة على سبيل الحصر في المادة 
  .حريتها 

 

                                                                                                                                                                                                            Abstract:   

    Les couloirs de la justice algérienne sont devenus le théâtre d’histoires étranges et 
merveilleuses, qui reflètent une réalité amère pour les raisons qui ont conduit à la 
rupture du lien sacré entre musulmans et musulmans. 

   Lorsque la femme algérienne avait eu recours plus tôt à la demande de démanteler 
le lien matrimonial à moins qu’il atteigne les stades les plus durs de la souffrance, 
L'amendement au Code algérien de la famille de 2005, exigeant le retrait de 
l'association de son mari pour des raisons qui, dans de nombreux cas, peuvent être 
triviales.  
   La présente étude vise donc à déterminer les raisons qu'une femme peut prouver si 
elle souhaite demander le divorce exclusivement à l'article 53 du CAG, et la difficulté 
de prouver que la femme peut s'opposer à la demande de divorce l'amène à demander 
le soi-disant déplacement. L’épouse a-t-elle le droit de rompre le lien matrimonial? 
Elle doit comporter un ensemble de piliers, l’époux et la femme, une formule et une 
allocation. Elle a également un ensemble d’effets, notamment ce qui leur est propre, 
notamment ce qui est partagé avec d’autres images de la dissolution de l’union 
matrimoniale. 
   Si la femme demande à rompre le lien conjugal, que ce soit par un divorce ou par 
un divorce, la loi et le droit sont considérés comme la solution la plus appropriée et la 
plus appropriée pour s'attaquer aux problèmes conjugaux qui causent un préjudice à 
la femme et maintenir la solidité de la famille, à condition qu'elle en ait les raisons. 
La famille est définie exclusivement à l'article 53 de la même loi, ou sa capacité à se 
racheter contre de l'argent en échange de la liberté. 
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